 الجزء الأول : العمل الرقابي لقاضي تنفيذ العقوبات

يكمن العمل الرقابي الذي يقوم به قاضي تنفيذ العقوبات في تونس في الإشراف  على تنفيذ العقوبات الجزائية.

ويجد هذا الإسناد أساسه في إيمان المشرع بالدور الذي يلعبه القضاء في حماية المحكوم عليه وتحقيق أهداف السياسة العقابية في الدولة.

غير أن الإشكال الذي يطرح في هذا الصدد لم يعد يخص تكريس الرقابة القضائية بقدر ما يخص كيفية هذا التكريس، وهو ما يجرّنا لبيان مجال المراقبة التي يمارسها قاضي تنفيذ العقوبات (الفصل الأول) وتحديد الآليات المتاحة له (الفصل الثاني) والتي تضمن له رقابة ناجعة. 

الفصل الأول : مجال المراقبة

إن إقـرار التدخـل القضائي في تنفيذ العقوبات لا يعد أمرا غريبا عن التمشي التشريعي في تونس، فقـد سبـق وأن تبـنى المشرع أنموذجا من مؤسسة قضاء التنفيذ من خلال قضاء الأحداث بموجب القانون عدد 73 المؤرخ في 13 جويلية 1993 ثم بموجب القانون عدد 92 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 الذي احدث خطة قاضي الأطفال في إطار مجلة حماية الطفل. وقد أسند المشرع لهذا القاضي دورا هاما يتجاوز النطق بالحكم ليشمل مرحلة تنفيذه، فقد أوكل له الفصل 109 م.ح.ط مهمة تعديل الحكم الصادر عنه والإشراف على تنفيذه بالتعاون مع المصالح المعنية، ويمكن في هذا الإطار لقاضي الأطفال أن يأذن بإجراء فحوص طبية أو نفسانية أو أبحاث إجتماعية تساعد على توجيه الطفل التوجيه الصحيح بما يضمن هدف تقويمه وتهذيبه.

وهكذا أصبح قاضي الأطفال مطالبا من قبل المشرع بأن يبسط إختصاصه إلى ما بعد النطق بالحكم، وقد رُئِيَ أن يحقق ذلك بالنسبة للرشد، فأرسى المشرع خطة قاضي تنفيذ العقوبات.

فهل لقاضي تنفيذ العقوبات نفس اختصاصات قاضي الأطفال الممنوحة له في مجال الرقابة والمتابعة ؟

للإجابة عن هذا السؤال لا بد من تحديد مجال المراقبة التي يقوم بها قاضي التنفيذ. ويمكن أن نحدد مجال هذه المراقبة مـن خلال البحث أولا في إطار المراقبة التي يمارسها قاضي تنفيذ العقوبات (المبحث الأول) وفي الغاية المرجوة منها ثانيا (المبحث الثاني).

المبحث الأول : إطار المراقبة :


حدّد المشرع التونسي إطار المراقبة المسندة لقاضي تنفيذ العقوبات في العقوبة السالبة للحرية المقضاة بالمؤسسات السجنية (فقرة أولى) دون غيرها وهو ما يدعونا إلى النداء بضرورة امتداد هذه المراقبة إلى عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة (فقرة ثانية).

فقرة أولى: العقوبة السالبة للحرية


ينص الفصل 342 مكرر م.ا.ج المضاف بموجب القانون عدد 77 لسنة 2000 والمتعلق بإرساء مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات "يتولى قاضي تنفيذ العقوبات مراقبة تنفيذ العقوبات السالبة للحرية المقضاة بالمؤسسات السجنية..."


من خلال هذا النص يتضح أن تدخل قاضي تنفيذ العقوبات ينحصر في مجال العقوبات السجنية كما يتعلق بالمؤسسة السجنية دون غيرها. وتعتبر العقوبة السجنية حسب الفصل الخامس من المجلة الجنائية عقوبة أصلية وتشمل عقوبة السجن بقية العمر والسجن لمدة معينة.

أما المؤسسات السجنية فقد عرفها الفصل الثاني من القانون عدد 52 لسنة 2001 والمتعلق بنظام السجون بأنها "أما كن معدة لإيواء الأشخاص المودعين على الوجه المبين بالفصل الرابع من هذا القانون" ويضيف الفصل الرابع بأنه "لا يجوز إيداع أي شخص بالسجن إلا بموجب بطاقة إيداع أو بطاقة جلب أو تنفيذا لحكم أو بموجب الجبر بالسجن ".

وبالتالي يمكن القول مبدئيا أن المؤسسات السجنية المعنية بالفصل 342 مكرر م.ا.ج هي السجون الواقع تعريفها بالقانون المؤرخ في 14 ماي 2001 والمتعلق بنظام السجون وهو ما يقصي بالتالي "مراكز الإصلاح التي تأوي الأطفال الجانحين والتي خير المشرع التعبير عنها صلب الفصل 59 من مجلة حماية الطفل بمراكز التكوين والتعليم والتي يودع بها الأطفال الجانحون لا لقضاء عقوبة سالبة للحرية وإنما تنفيذا لتدبير وقائي يتخذه قاضي الأطفال لحماية الطفل الجانح مراعيا في ذلك مصلحة الطفل الفضلى حسبما يقتضي ذلك الفصل 4 من نفس المجلة ومراقبة تنفيذ تلك التدابير خصها المشرع بإجراءات محددة صلب مجلة حماية الطفولة وأسند اختصاص الرقابة فيها لقاضي الأطفال(1)." 

إلا أن السجون حسبما نص عليه الفصل 4 من قانون 14 ماي 2001 المشار إليه سلفا تأوي المحكوم عليهم وكذلك الموقوفين تحفظيا فهل تشمل المراقبة التي يقوم بها قاضي تنفيذ العقوبات جميع نزلاء السجن؟

1) بالنسبة للمحكوم عليهم :

مبدئيا يمكن القول أن مجال المراقبة التي يقوم بها قاضي تنفيذ العقوبات تشمل جميع المحكوم عليهم سواء كانوا سجناء تونسيين أو أجانب سواء كانوا يقضون مدة قصيرة أو مدة طويلة بالسجن، سواء كانوا يقضون عقوبة السجن كعقوبة أصلية أو تنفيذا للجبر بالسجن.

(1)- توفيق الهمامي : قاضي تنفيذ العقوبات، م.ق.ت أكتوبر 2000، ص241.

إلا أن الإشكال يطرح بالنسبة لما يمكن أن نعبر عنه بالتنفيذ الوقتي، فهل يدخل هذا التنفيذ ضمن دائرة مراقبة قاضي تنفيذ العقوبات؟

الأصل أن العقـوبة السالبـة للحـريـة تنفـذ متى أصبـح الحكـم باتا (ف 338 م.إ.ج) غير أن الحكم الابتدائي قد يكون في بعض الحالات واجب التنفيذ ويخص الصورة التي لا يوقف فيها الطعن بالاستئناف تنفيذ الحكم وهي حالة الفصل 214 م.إ.ج والذي جاء فيه "يوقف تنفيذ الحكم خلال أجل الاستئناف وأثناء نشر القضية الاستئنافية غير أن بطاقة الإيداع في السجن تظل عاملة إلى انقضاء أمد العقاب المحكوم به ابتدائيا وفي صورة ما إذا كان الاستئناف بطلب من ممثل النيابة العمومية إلى أن يصدر الحكم من محكمة الاستئناف. والاستئناف الواقع بعد الأجل لا يوقف تنفيذ الحكم"، فإذا ما أحيل المتهم موقوفا وقضت ضده محكمة البداية بالإدانة والعقاب بالسجن واستأنف ذلك الحكم أو استأنفته النيابة العمومية فإن بطاقة الإيداع في السجن تبقى سارية المفعول.

كما لا تنسحب قاعدة المفعول التوقيفي للاستئناف على المحكوم عليهم بالتنفيذ الوقتي وهي حالة الفصل 173 م.إ.ج الذي جاء فيه "إذا كان المظنون فيه بحالة سراح وحكم عليه بالسجن أو بالسجن والخطية جاز للمحكمة أن تأذن فيما يتعلق بعقوبة السجن بالتنفيذ الوقتي بدون مراعاة للاعتراض أو الاستئناف."

وسواء تعلق الأمر بصورة الفصل 214 م.إ.ج أو الفصل 173 م.ا.ج. فإن التنفيذ في هذه الحالة يعد تنفيذا وقتيا لأنه يتوقف على حكم محكمة الاستئناف التي قد تغير طبيعة العقوبة أو مدتها كما قد تقضي بعدم سماع الدعوى.

ومما لا شك فيه أن هذا التنفيذ يعد تنفيذا للعقوبة وتسري عليه بالتالي كل الأحكام القانونية والتراتيب السجنية؛ فهل يخضع هذا التنفيذ لمراقبة قاضي تنفيذ العقوبات ؟

ذهب رأي إلى أن رقابة قضاء التنفيذ تشمل التنفيذ الوقتي مثلما تشمل تنفيذ الأحكام الباتة لوحدة الغاية في الحالتين وهي حماية حقوق المحكوم عليه وضمان تحقيق أهداف السياسة العقابية، غير أن هذا الرأي لا يستقيم باعتبار أن هذا الأساس الأخير غير ممكن التحقيق في ظل نظام التنفيذ الوقتي لأن الصورة النهائية للجزاء لم تتحدد بعد ولم يعرف هل سيكون من الجزاءات القصيرة أو الطويلة، فضلا عن أن التغيير قد ينال طبيعة الجزاء ذاته. وغني عن البيان أن الأساليب والوسائل العقابية تختلف في هذه الصورة عن تلك. فهناك إذن صعوبة في تحديد أسلوب التنفيذ ونظامه. وأما إذا وقعت تبرئة المحكوم عليه ابتدائيا في الدرجة الاستئنافية أو ترتب على الاستئناف تخفيف مدة العقوبة،  فإن الجهد الذي بذله القاضي في تحديد برنامج لمعاملة السجين سيتبدد أو على الأقل سيستوجب إعادة النظر فيه(1).

وعلى هذا الأساس فإن مراقبة قاضي تنفيذ العقوبات لا تمتد إلى التنفيذ الوقتي للأسباب المذكورة، هذا فضلا عن أن السجين الذي لم يصدر في حقه حكم بات يعتبر حسب قانون السجون ضمن الموقوفين (مثلا فقرة 6 من الفصل 18 من قانون 14 ماي 2001)؛ مما يحصر مدار المراقبة في الأحكام التي قالت فيها المحكمة كلمتها بصورة باتة.


(1) – د. مرسي وزير : مرجع سابق، ص 455-456 بتصرف.

2) بالنسبة للموقوفين تحفظيا :

يثور التساؤل أيضا عما إذا كان المتهم الموقوف تحفظيا يمكن أن يخضع لمراقبة قاضي تنفيذ العقوبات تمشيا مع افتراض أن الإيقاف التحفظي يجري تنفيذا للعقوبة التي ربما ينتهي إليها الحكم الجنائي(1).

لقد ذهب رأي في الفقه إلى ضرورة خضوع الموقوفين تحفظيا لمراقبة قضاء التنفيذ، باعتبار أن عددا كبيرا منهم يفرج عنهم يوم جلسة الحكم أو بعد ذلك بشهور قليلة(2) وبالاعتبار أن مدة الإيقاف التحفظي يقع خصمها من مدة العقوبة المحكوم بها مما يجعل تلك المدة المقضاة تنفيذا جزائيا.

وقد ذهب المشرع الليبي إلى الإقرار باختصاص قاضي التنفيذ بالإشراف على الموقوفين تحفظيا وكذلك المشرع اللبناني.

إلا أن القانون التونسي اختار المذهب القائل بخروج الموقوفين تحفظيا عن إطار مراقبة قاضي تنفيذ العقوبات ويستروح ذلك من الفقرة الأخيرة من الفصل 342 ثالثا والتي جاء فيها "وتسند تراخيص الخروج بالنسبة للموقوفين تحفظيا من قبل القاضي المتعهد بالقضية".

(1)- د. عبـد العظيم مرسي وزير : دور القضاء في تنفيذ الجزاءات الجنائية، دار النهضة العربية 1978، ص 455-456 بتصرف.

(2)- Lamonthezie : Les modifications récentes du régime d’exécution des peines privatives de liberté, R.S.C 1973 N°0 3 p 585.

ويعّد هذا الاختيار التشريعي على صواب وذلك لأن الإيقاف التحفظي يختلف من الناحية القانونية عن التنفيذ الجزائي.

فالإيقاف التحفظي هو وسيلة استثنائية لا يقع اللجوء إليها إلا في حدود ضيقة وكلما ظهرت قرائن قوية تستلزم الإيقاف باعتباره وسيلة أمن يتلافى بها اقتراف جرائم جديدة أو ضمانا لتنفيذ العقوبة أو طريقة توفر سلامة سير البحث(1) بينما يهدف التنفيذ الجزائي إلى تحقيق العقوبة التي نطق بها الحكم الجزائي.

هذا فضلا عن أن الموقوف تحفظيا يعد متهما لازال يتمتع بقرينة البراءة في حين أن المحكوم عليه قد سقطت عنه قرينة البراءة نتيجة للحكم الجنائي الذي يعدّ عنوانا للحقيقة(2).

ونتيجة لهذا الاختلاف القانوني تختلف المعاملة العقابية بالنسبة للموقوف تحفظيا عن المحكوم عليه إذ يمنع مثلا تشغيل الموقوفين بخلاف المحكوم عليهم؛ هذا بالإضافة إلى أن الموقوف يكون دائما تحت إشراف السلطة القضائية إلى غاية صدور الحكم.


(1)- رضا خماخم : العدالة الجزائية في تونس، منشورات مركز الدراسات القانونية والقضائية 1997، ص 66. 

(2)- د. عبد العظيم مرسي وزير : مرجع سابق، ص 458.

ويتبين على إثر شرح الأسباب وجاهة إخراج الموقوفين تحفظيا عن إطار مراقبة قاضي تنفيذ العقوبات، خاصة وأن الضمانات في فترة الإيقاف التحفظي كفلتها القواعد المنظمة للتحقيق. إلا أنه تجدر الملاحظة أن الموقوف تحفظيا قد يدخل في بعض الحالات تحت إطار مراقبة قاضي تنفيذ العقوبات وذلك كلما كان السجين موقوفا في عديد القضايا وتمت محاكمته في البعض منها أو كان محكوما عليه وتعلقت به قضايا لاحقه (الفصل 81 من النظام الداخلي للسجون) لكن لا بصفته موقوفا بل بصفته محكوما عليه.

وإذا كان الأمر محسوما بالنسبة للإيقاف التحفظي فهو ليس كذلك بالنسبة لعقوبة الإعدام فيما يتعلق بالفترة الممتدة بين صدور الحكم والتنفيذ "وهي فترة قد تمتد لمدة زمنية طويلة يقضيها المحكوم عليه بالإعدام داخل السجن في انتظار التنفيذ أو العفو عنه وحتى في صورة رفض العفو بالنسبة للمرأة الحامل مثلا لا يمكن تنفيذ الإعدام فيها إلا بعد وضع حملها فهل أن وجود المحكوم عليه بالإعدام بالسجن يدخل ضمن رقابة قاضي تنفيذ العقوبات(1) ؟

(1)- توفيق الهمامي : مرجع سابق، ص 238.

الأصل أن المحكوم عليهم بالإعدام لا تشملهم مراقبة قاضي تنفيذ العقوبات لان النص القانوني يتحدث عن العقوبات السالبة للحرية فحسب لكن لا شيء يمنع من ذلك مادام الأمر يتعلق بوضعية (سجين) داخل مؤسسة سجنية. وما دام هذا الأخير يخضع في معاملته للتراتيب المتعلقة بالسجون، وملزم باحترامها كبقية المساجين(1) غير أن هذه المراقبة يجب أن تكون بصورة ضيقة ولا تصل إلى حد منح المحكوم عليهم بالإعدام الحقوق الممنوحة لبقية السجناء والمكرسة ضمن مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات ويمكن بالتالي لقاضي التنفيذ أن يقتصر فقط على زيارتهم لمراقبة ظروف الإقامة دون أن يعطى لهم حق المطالبة بمقابلة قاضي تنفيذ العقوبات أو حق الترخيص بالخروج.

يستخلص مما سبق أن قاضي تنفيذ العقوبات يختص بمراقبة الأحكام القاضية بعقوبات سالبة للحرية دون غيرها وبشرط أن تكون هذه الأحكام باتة والجدير بالذكر أن قاضي تنفيذ العقوبات وإن كان يراقب الأحكام السالبة للحرية فانه يراقب ظروف تنفيذ العقوبات(2) ولا يختص بحل الإشكاليات العالقة بتنفيذ مثل هذه الأحكام، ولذلك فإن الرأي(3) القائل باختصاص قاضي تنفيذ العقوبات بحل الإشكال الحاصل في التنفيذ رأي لا يستقيم لأن هذا الإشكال يبقى من اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم.

 (1) – توفيق الهمامي : مرجع سابق، ص 238.

(2)- انظر لاحقا : ضمان حقوق السجين. 

(3) – الهـادي العياري : علاقة قاضي تنفيـذ العقوبـات بالمحكوم عليه. ملتقى "قاضي تنفيذ العقوبات" 2000، ص 7.

وهذا أمر بديهي لأن إشكالات التنفيذ أمور لصيقة بالحكم ولا يجوز انتزاعها من المحكمة التي أصدرته، هذا فضلا عن أن الحكم لا يعد أنه دخل مرحلة التنفيذ إلا بعد الفصل في الإشكال التنفيذي.

ولهذا الغرض فإن أغلبية التشاريع التي نظمت قضاء خاصا بالتنفيذ أبقت على اختصاص المحاكـم بالفصل في الإشكـال التنفيذي من ذلك المشرع الفرنسي الـذي جعـل اختصـاص الفصـل في إشكالات التنفيذ لقضاء الحكم (الفصل 710 م.إ.ج.ف) ولم يسنده لقاضي تطبيق العقوبات.

والمشرع التونسي إذ استبعد الفصل في الإشكال التنفيذي من اختصاص قاضي تنفيذ العقوبات فهو على صواب، إلا أن النقص يكمن في قصور المراقبة على العقوبات السالبة للحرية دون سواها.

فقرة ثانية : ضرورة امتداد المراقبة لعقوبة العمل 

    لفائدة المصلحة العامة 


قصر المشرع التونسي الدور الرقابي لقاضي تنفيذ العقوبات داخل المؤسسات العقابية نافيا بذلك أي دور لقاضي التنفيذ في الفضاء المفتوح في حين أن دور قضاء التنفيذ خارج المؤسسات العقابية لا يقل أهمية عن دوره داخلها وذلك بالنظر إلى اتساع دائرة الحرية الفردية والحقوق التي يتمتع بها المحكوم عليه.


وفي هذا الإطار يثور التساؤل حول موجب إبعاد عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة من مجال مراقبة قاضي تنفيذ العقوبات؟

تبنى المشرع التونسي عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بموجب القانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999 ويمكن أن نعرف عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بأنها "القضاء بإلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل مجاني يحقق نفعا عاما وذلك لفائدة ذات معنوية خاضعة للقانون العام أو جمعية مرخص لها في ذلك(1)."


وقد حدد الفصل 17 م.ج هذه المؤسسات كما يلي "يتم قضاء العمل لفائدة المصلحة العامة بالمؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو الجمعيات الخيرية والاسعافية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية والجمعيات التي يكون موضوعها المحافظة على البيئة". 


وإذ شرع القانون التونسي عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة فذلك بغية تحقيق جملة من الأهداف أهمها أنسنة العقوبة وضمان حقوق المحكوم عليه كحقه في الحرية "وأن لا يفقد هذه الحرية لمجرد ارتكاب جرم كان من الممكن أن تسلط من اجله عقوبة غير سالبة لها، كل ذلك مع احتفاظه بعمله واحتفاظ أسرته بحقها في الانتفاع برعايته وإحاطته(2)."

ولعل هذا الهدف يكفي وحده حتى يسند لقاضي تنفيذ العقوبات مهمة مراقبة تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة حتى تصان حقوق المحكوم عليه وتكرس على الوجه الأمثل.

(1)- محمد الطاهر الحمدي : العمل لفائدة المصلحة العامة عقوبة بديلة عن عقوبة السجن، م.ق.ت جانفي  2001، ص 42.

(2)- المرجع السابق، ص 47 بتصرف.

وقد تفطن المشرع الفرنسي إلى أهمية هذا الدور الذي يلعبه قضاء التنفيذ في مراقبة تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وهو ما جعله يسند قاضي تطبيق العقوبات عديد الصلاحيات في هذا المجال. فقاضي تطبيق العقوبات يتولى تلقي مطالب المؤسسات التي تريد الانتفاع بالعمل لفائدة المصلحة العامة ثم يتحرى في البيانات المقدمة له ومن ثم وبعد فحصه لشخصية المحكوم عليه، يحدد المؤسسة التي سيعمل لديها هذا الأخير.

وقبل مباشرة المحكوم عليه للعمل يخضع لفحص طبي إجباري لبيان هل يحمل أمراضا معدية أو خطيرة وبيان قدرته على إتمام العمل من عدم ذلك كما يتم إجراء التأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية مع إعتبار إدارة السجون  هي  المؤجر وتتولى دفع مستحقات التأمين ويتمتع المحكوم عليه بنظام الحيطة الاجتماعية والتراتيب المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة المهنية في حين تتحمل الدولة مسؤولية الأضرار الناجمة للغير بمناسبة تنفيذ العمل لفائدة المصلحة العامة(1).

كما يمكن لقاضي تطبيق العقوبات تعليق العمل وقتيا لأسباب خطيرة طبية أو عائلية أو مهنية أو اجتماعية.

وهكذا يتضح أن قضاء التنفيذ عندما يراقب تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة سيتمكن من ملاءمة هذه العقوبة بما يتماشى ومؤهلات المحكوم عليه وشخصيته لأن قاضي التنفيذ عندما يختار المؤسسة التي ستحتضن المحكوم عليه سيراعي إمكانيات هذا الأخير ومعارفه.


(1)- جمال شهلول : قاضي تنفيذ العقوبات : التجربة الفرنسية، م.ق.ت جانفي 2000، ص 115.

غير أن المشرع التونسي أوكل مهمة السهر على تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة إلى إدارة السجون تحت إشراف النيابة العمومية حسب مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 336 جديد م.إ.ج، وإن كانت هذه الفقرة تجد مبررها في أن إقرار عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة جاء سابقا زمنيا لإقرار مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات فإنه لم يعد لها أي مبرر بعد تكريس مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات.

ويبدو أن المشرع قد تفطن لوجود هذه الثغرة في القانون التونسي مما جعله يعد مشروعا يخص توسيع صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبات بما يقر لهذا الأخير الحق في متابعة تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة عوضا عن إدارة السجون.

وينص الفصل 336 : فقرة ثالثة من المشروع على ما يلي "يتولى قاضي تنفيذ العقوبات القيام بالأعمال التالية : 

· تحديد المؤسسة التي سيتم بها تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة اعتمادا على القائمة المعدة تطبيقا لإحكام الفصل 17 من المجلة الجنائية والتحقق من توفير الحماية الكافية بها ضد حوادث الشغل والتغطية الصحية في حالة الإصابة بمرض مهني.

·    إعلام المحكوم عليه بمقتضيات الفصلين 336 مكرر و 344 من هذه المجلة.
· تحديد العمل الذي سيقوم به المحكوم عليه وجدول أوقاته ومدته وعرضه على موافقة وكيل الجمهورية".
ويستوجب هذا النص إبداء بعض الملاحظات نسوقها كالآتي :

· إن مختلف الصلاحيات المحددة بهذا النص كانت تضطلع بها الإدارة العامة للسجون والإصلاح ووقع نقلها لصالح قاضي تنفيذ العقوبات بمعنى أن هذا الأخير لا يتمتع بصلاحية جديدة.

· يقوم قاضي تنفيذ العقوبات بعرض المحكوم عليه على الفحص الطبي؛ لكن الإشكال يكمن فيما إذا اتضح أن المحكوم عليه غير مؤهل للعمل بالمرة أو أنه مصاب بمرض معدي يخشى منه على العاملين بمؤسسة الاحتضان. نلاحظ أن القانون لم يسند أية صلاحية لقاضي تنفيذ العقوبات في مثل هذه الصورة.  
· خلافا للقانون الفرنسي قاضي تنفيذ العقوبات لا يتلقى عروض المؤسسات الراغبة في الانتفاع بالعمل لفائدة المصلحة العامة وإنما يحدد المؤسسة اعتمادا على قائمة معدة مسبقا، لكن يمكن لقاضي تنفيذ العقوبات أن يراقب مدى ملاءمة هذه المؤسسات للتنفيذ وأما بالنسبة لتحديد المؤسسة بالنسبة للمحكوم عليه فيمكن لقاضي تنفيذ العقوبات أن يختار المؤسسة القريبة من مقر هذا الأخير أو من مقر عمله.
· يمكن لقاضي تنفيذ العقوبات أن يحدد العمل الذي سيقوم به المحكوم عليه بما يلائم مؤهلاته ولاشيء يمنع القاضي من مسايرة ميولات المحكوم عليه في اختيار نوع العمل.
· يمكن لقاضي تنفيذ العقوبات عندما يحدد جدول أوقات المحكوم عليه أن يضبطه بطريقة لا تعرقل قيام هذا الأخير بواجباته المهنية والتزاماته الشخصية وذلك حرصا على عدم إحراج المحكوم عليه بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة في محيطه المهني والعلائقي والسعي في ضمان تنفيذ العقوبة من هـذا البعد(1).
كما يمنح مشروع توسيع صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبات الحق لهذا الأخير في تعديل التدابير المتخذة لصالح المحكوم عليه، ذلك أنه يمكن أن يطرأ على التنفيذ بعض المشاكل بخصوص الاندماج بالمؤسسة أو غير ذلك من المشاكل مما يسمح للقاضي بالتدخل لتعديل مقتضيات التنفيذ بما يتماشى ومؤهلاته.

كما يمكن له في هذا الإطار أن يراقب "تمتع المحكوم عليه بحقوقه كعدم تعرضه للاستغلال الفاحش من طرف المؤسسة أو حصول ضرر له جسمي أو نفسي وبعدم تعرضه للإهانة أو المس من اعتباره كإنسان"(2).


(1)- محمد الطاهر الحمدي : مرجع سابق، ص 75.

(2)- الهادي العياري : مرجع سابق، ص 6.

هذا ويخوّل المشروع أيضا لقاضي تنفيذ العقوبات صلاحية تعليق تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك "لأسباب صحية أو عائلية أو مهنية أو عند إيداع المحكوم عليه بالسجن من أجل جريمة أو عند قضاء الخدمة الوطنية"، ولئن كانت أسباب التعليق محصورة إلا أنه يمكن لقاضي تنفيذ العقوبات أن يجتهد فيما يخص الأسباب العائلية أو الصحية وكذلك المهنية.

ويمكّن تعليق العقوبة من تفريد العقوبة وملاءمتها مع ظروف المحكوم عليه بحيث لا يقع التنكيل به أو تعذيبه وذلك بفرض تدابير فوق طاقته ودون وسعه بما يسمح لعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة أن تؤدي الهدف المرجو منها وهو إصلاح المحكوم عليه وإعطاءه فرصة جديدة للرجوع إلى الجادة لا التنكيل به.

وإذا كان إطار المراقبة كما حددناه يبرز بوضوح وجه الاختلاف في تدخل قاضي تنفيذ العقوبات عن باقي أعضاء السلطة القضائية في مجال التنفيذ الجزائي فإن غاية المراقبة المسندة لقاضي التنفيذ تبرز هذا الاختلاف بأكثر دقة.

المبحث الثاني : غاية المراقبة


إن الحكم الجزائي لا يصدر متضمنا جميع عناصر تحديده، بل إن هذا التحديد أصبح يُجرى أثناء وعلى ضوء التنفيذ.


ومن هنا باتت الحاجة إلى مراقبة تنفيذ العقوبة ملحّة لسببين نظرا لأن تحديد المعاملة العقابية لابد أن يجرى وفقا لشخصية السجين وخشية أن يؤدي هذا التحديد إلى المساس من حقوق هذا الأخير.


ولذا فإن الشغل الشاغل لقاضي تنفيذ العقوبات والغاية المرجوة من وراء إسناده مراقبة ظروف تنفيذ العقوبة هي ضمان حقوق السجين (فقرة أولى) وتفريد تنفيذ العقوبة (فقرة ثانية).

فقرة أولى :  ضمان حقوق السجين 


إن تدخل القاضي في مرحلة التنفيذ ومن خلال المراقبة التي يقوم بها يمكنّه من مراقبة طريقة الإدارة العقابية في التنفيذ والتحقق بالتالي من ضمان حقوق السجين وحمايته من خطر التعسف.


ففي المراقبة التي يقوم بها قاضي تنفيذ العقوبات "درء لخطر النزوع الفطري للموظفين نحو إهمال القانون وإحلال قواعد جريان العمل والضروريات الإدارية التي تبيح المحضورات عوضا عنه. وحتى تصان فكرة دولة القانون والمؤسسات لابد أن يكون القانون فوق الأفراد والسبيل الوحيد لضمان علوية القانون هو رقابة القضاء المستقل والنزيه"(1).


(1)- يوسف الرزقي : مرجع سابق، ص 145.


فالمحكوم عليه من أجل ارتكابه لجريمة لا يسلب جميع حقوقه بل يفقد البعض منها، فالسجين ككل إنسان له إزاء المجتمع حقوق لا يمكن تجاهلها لمجرد عدم احترامه إحدى الواجبات القانونية، "فارتكاب الجريمة لا يفقد المجرم إنسانيته والحكم القاضي بالإدانة والجزاء لا يعدم حقوق المحكوم عليه وحرياته وإنما يضعه في مركز جديد يختلف عن مركزه السابق المخصص له كإنسان حر ومواطن بريء"(1).

فالسجن يشكل مركزا قانونيا تنشأ بموجبه علاقات قانونية بين أشخاص قانونيين هم الدولة كشخص معنوي والسجين الذي يعدّ طرفا في هذه العلاقة وليس محلا ماديا لها. وتتمثل هذه العلاقة في التزامات متبادلة بين طرفيها فحق الدولة في تنفيذ العقوبة يقابله التزام المحكوم عليه بالتنفيذ فهو يلتزم بتقديم نفسه لسلطات التنفيذ وبعدم الهرب عند إجرائه، وتفرض الدولة عقوبة جزائية عن كل إخلال بهذا الالتزام ومقابل هذه الالتزامات المفروضة على السجين ثمة حقوق يجب على الدولة احترامها(2).


وقد بدأت نشأة الوعي بحقوق السجين باكرا فقد نادى فلاسفة اليونان إلى ضرورة معاملة المساجين معاملة إنسانية حتى لا ينقموا على المجتمع ويعودوا إلى السلوك الإجرامي.

(1)- يوسف الرزقي :  المرجع السابق، ص 146، عن عبد الودود محمد أربيه موقف السياسة الجنائية من الخطورة الإجرامية رسالة الماجستير العربية الليبية 1993-1994، ص 140.

(2)- أحمد عبد العزيز الألفي : حقوق المحكوم عليه في مرحلة التنفيذ م.ق.ت أكتوبر 1980، ص90. 

وخلال القرن 18، دفع تطبيق العقوبات القاسية بعديد المفكرين أمثال "فولتار" و"منتسكيو" إلى الدعوة للعناية بالمساجين والسجون.


كما ظهرت المدرسة السجنية التي أصدرت مجلة متخصصة عن السجون في سنة 1877. 


وبفضل الجهود المكثفة للمفكرين استمرت العناية بالسجناء واستمر النداء للاعتراف بحقوقهم فتقررت لهم بعض الحقوق الأساسية تبلورت خاصة بمساهمة المعاهدات الدولية المكرسة لحقوق الإنسان.


وقد شكلت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تمت المصادقة عليها في روما سنة 1950 من جانب عدد من الدول الأوروبية بداية قانونية للاهتمام بحقوق السجين حيث شملت هذه الاتفاقية عدة نصوص تخص المحكوم عليه، وقد كان لهذه الاتفاقية الأثر الكبير في تعزيز حقوق الإنسان في القارة الأوروبية خاصة وأنها تضمنت نصا يسمح للأفراد بمقاضاة دولهم أمام محكمة لحقوق الإنسان في ستراسبوغ بفرنسا وتبلورت حماية حقوق السجين بإصدار قواعد متخصصة في مجال السجون وهي مجموعـة القواعـد النموذجية الدنيا لمعاملة السجنـاء الـتي اقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة في جنيف 1955، ثم توجت هذه المجهودات على المستوى الأوربي الصادر في 12 فيفري 1987 وقد تميزت هذه القواعد عن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة المساجين بأن لها قيمة قانونية ملزمة(1). 


(1)- د. غنام محمد غنام : حقوق الإنسان في مرحلة التنفيذ العقابي درا النهضة العربية 1988، ص7.  

أما في تونس فقد صدرت مجموعة من القوانين تترجم هذا التوجه وتعكس انخراط البلاد التونسية في التيار الكوني لحقوق الإنسان من أهمها القانـون عــدد 79 المؤرخ في 11-07-1988 المتعلق بمصادقة البلاد التونسية على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1984 الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة.


كما يعتبر الأمر عدد 1876 المؤرخ في 4 نوفمبر 1988 والمتعلق بالنظام الخاص بالسجون من الأفضل ما قدمه المشرع لفائدة السجناء. وما حرص  المشرع على تنظيم السجون بموجب قانون إلا دليل على الأهمية البالغة التي تعيرها تونس للسجون وحقوق المساجين فبمقتضى القانون عــدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 قنّن المشرع التونسي نظام السجون؛ والملاحظ أن مقتضيات هذا القانون جاءت مطابقة للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

ثم جاء القانون المكرس لمؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات ليدعم هدف المشرع في الحفاظ على حقوق السجين فقد ورد بوثيقة شرح الأسباب المتعلقة بمشروع القانون المكرس لقاضي تنفيذ العقوبات أن هذا القانون هو في إطار "تعزيز ثوابت السياسة الجزائية في تونس القائمة على تكريس حقوق الإنسان في مختلف أبعادها ومن ضمنها أنسنة نظام العقوبات والحرص على إعادة إدماج المحكوم عليهم في حظيرة المجتمع".


وبالتالي فإن إحداث مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات تستمد جذورها من تحقيق غايات العقاب الجزائي وضمان حقوق المحكوم عليه.


وفي الحقيقة فإن اللجوء إلى سلطة القاضي لضمان حقوق السجين يفرض نفسه "فالنظام الجنائي بكامله يعرض بطبيعته الحقوق والحريات للخطر سواء عندما تمارس الدولة سلطتها في التجريم والعقاب أو عندما تباشر الدعوى الجنائية أو عندما تتولى تنفيذ الجزاء وتحسبا من التحكم في هذه السلطات وتجاوزها القدر اللازم للدفاع عن المجتمع يكون من الضروري توفير الضمانات الحمائية اللازمة ومن هنا كان اللجوء إلى القضاء في مرحلة التنفيذ"(1).


وترتيبا عما سبق نستنتج أن للسجن حقوقا اعترفت بها المجموعة الدولية وعملت مختلف الدول على حمايتها وضمانها فماهي هذه الحقوق ؟


في الواقع، ليس من السهل أن نحصر الحقوق لأن هذا يرجع إلى اختلاف التشريعات واختلاف الأسس الفلسفية التي يقوم عليها النظام العقابي،  كما أن مجال هذه الدراسة لا يسمح بالتطرق إلى جميع الحقوق التي يتمتع بها السجين، لكن يمكن أن نورد أهم هذه الحقوق.

من أهم الحقوق التي يتمتع بها السجين حقه في معاملة إنسانية تحفظ له كرامته والإقرار بهذا الحق يترتب عنه ضرورة حماية السجين من العنف ومن التعسف في استخدام القسوة وذلك بتحجير استعمال أدوات تقييد الحرية كالأغلال والسلاسل وهو ما نصت عليه المادة 33 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي أضافت أن وضع السلاسل والقيود الحديدية في يد السجين لا يكون إلا بصفة مؤقتة وضرورية.


(1)- وجدي بن احمد : مرجع سابق، ص 41.


والجدير بالملاحظة أن كلا من أمر 4 نوفمبر 1988 وقانون 14ماي 2001 سكتا عن التعرض لهذه المسألة إلا أن مصادقة تونس على الاتفاقيات الدولية التي تحجر الالتجاء إلى العقوبة القاسية تعطي لهذه المصادقة نفوذا أقوى من القوانين.


ومن أهم ثاني حقوق السجين هو حقه في ظروف معيشية مناسبة ويتحقق هذا الحق بتوفير محيط سليم داخل السجن ورعاية صحية شاملة للسجين.

أما عن المحيط السليم فنقصد به توفير الشروط الصحية المناسبة لأماكن تنفيذ العقوبة فقد نصت القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجين على ضرورة مراعاة المساحة الدنيا المخصصة لكل سجين كمراعاة الإضاءة الطبيعية والتهوئة الكافية كما نصت المادة 19 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء على تزويد كل سجين بسرير فردي وما يتبعه من لوازم مخصصة له وكافية تكون نظيفة لدى تسلمه إياه يحافظ على لياقتها وتستبدل في مواعيد متقاربة بالقدر الذي يحفظ نظافتها.

كما يفترض المحيط السليم الاعتناء بنظافة السجين وتكريسا لهذا الحق يتعين على الإدارة العقابية أن تقوم بتوفير أماكن الاستحمام اللازمة للسجناء وتجهيزها بالمياه الكافية مع توفير الأدوات الشخصية اللازمة للتنظيف.

 
وأما عن الرعاية الصحية للسجين فهي تعني أن للسجين حقا في العلاج الكافي إذا أصابه مرض أثناء خضوعه لتنفيذ العقوبة بل إن هذا الحق يمتد إلى العلاج من الأمراض التي كان مصابا بها قبل دخوله إلى المؤسسة العقابية.


كما تفترض الرعاية الصحية للسجين حقه في تغذية سليمة وهو ما يستدعي إشراف طبيب السجن دوريا على إعداد وجبات الطعام وتفقد أماكن الطبخ للتثبت من نظافتها ونظافة القائمين عليها(1). 


إلا أن تكريس مختلف هذه الحقوق لصالح السجين، لا شك أنها تبقى عديمة الجدوى إذا ما شاب مرحلة تنفيذ العقوبة تعسف وإهدار لحقوق السجين لذا كان لابد من التفكير في جهاز يفرض احترام تلك الحقوق وهي مهمة قاضي تنفيذ العقوبات.


فبالرجوع إلى القانون عدد 77 لسنة 2000 الخروج في 31-07-2000 والمتعلق بإرساء مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات، ينص الفصل 342 مكرر "يتولى  قاضي تنفيذ العقوبات مراقبة ظروف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية...".


وبالتالي فإن مهمة قاضي للتنفيذ العقوبات تتمثل في مراقبة مدى تكريس حقوق السجين من طرف الإدارة السجنية والسهر على احترامها. لكن ما هو الحل في صورة ما إذا لاحظ قاضي تنفيذ العقوبات حالة من حالات عدم المطابقة ؟ إذ يمكن لقاضي تنفيذ العقوبات من خلال المراقبة أن يلاحظ مثلا أن أحد السجناء لا يتمتع بسرير فردي أو أن التهوئة في الزنزانة غير كافية كما يمكن أن يلاحظ آثار تعذيب غير مبررة على جسد أحد السجناء ... إلى آخره... 


(1)- لمزيد التعمق في حقوق السجين أنظر بسمة فضلاوي "حقوق السجين" رسالة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في العلوم الجنائية.

الملاحظ، أن المشرع التونسي ولئن اعترف بحق قاضي تنفيذ العقوبات في مراقبة ظروف تنفيذ العقوبة بغية مراقبة مدى احترام حقوق السجين إلا أنه وفي المقابل لم يعترف لقاضي تنفيذ العقوبات بأي دور تقريري في هذا المجال وهو أمر يجرد قاضي تنفيذ العقوبات من دوره الفعّال في المراقبة لأن الرقابة القضائية إذا لم تشفع باتخاذ قرارات ترمي إلى ضمـان حقـوق المحكوم عليه وتكريس تنفيذ نـاجع للعقوبـات تنعدم جدواها إذ العبرة فيما تنتجه تلك الرقابة وليس في الرقابة في حد ذاتها.


وقد ذهب البعض إلى تبرير ذلك بأن مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات حديثة العهد في تونس ولذلك فإنه لا يمكن منح هذا القاضي بصورة مباشرة حق اتخاذ القرار وكذا كان الأمر في فرنسا حيث بعثت مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات بصورة محتشمة في البداية ثم أخذت صلاحياتها تتسع شيئا فشيئا إلى أن أصبحت تتمتع بسلطة اتخاذ القرار في العديد من المسائل الهامة(1). 


وحبّذا لو يتدخل المشرع التونسي مستقبلا ليمنح قاضي تنفيذ العقوبات الصلاحيات الكفيلة بأن تجعل تدخله في تنفيذ العقوبة أكثر نجاعة وفاعلية.

لكن في انتظار المستقبل ماذا يمكن لقاضي تنفيذ العقوبات أن يفعل أمام حالة من الحالات الحرجة التي تعترضه أثناء مراقبة ظروف تنفيذ العقوبة ؟

(1)- سهام عاشور : مرجع سابق، ص 22.


إذا سلمنا باستقلالية الإدارة العقابية وعدم وجود أي علاقة تبعية بينها وبين القضاء(1)، فإن الحل الوحيد الذي يمكن أن يتخذه قاضي تنفيذ العقوبات هو رفع الأمر إلى وزير العدل عن طريق التقرير السنوي الذي يحرره قاضي التنفيذ وجوبا أما إذا اتسمت الحالة التي اعترضه بالتأكد فيمكن له أن يبدي بصفة ودية ملاحظاته إلى أعوان الإدارة العقابية وعند الاقتضاء أن يحرر تقريرا حينيا فيما استعجل من الأمور يوجهه لوزير العدل.

وعلى كل، ورغم التدخل الضيق لقاضي تنفيذ العقوبات فإن الاعتراف للقضاء بمراقبة التنفيذ الجزائي يعدّ خطوة هامة في مجال تكريس حقوق الإنسان، ضرورة أن تدخل القضاء لا يقف عند حد ضمان حقوق السجين بل يتعداها في محاولة لتفريد تنفيذ العقوبة. 

فقرة ثانية : تفريد تنفيذ العقوبة 


إن التطور الذي عرفه الجزاء الجنائي ابتعد بهذا الأخير عن فكرة الانتقام ليجعل للعقاب هدفا مفاده إصلاح السجين وتهذيب سلوكه.

وللإصلاح علاقة وطيدة بما يعرف بمبدأ تفريد العقاب الذي يتم على مرحلتين : مرحلة النطق بالجزاء ومرحلة تنفيذ الجزاء.


(1)- انظر لاحقا : الجزء الثاني من هذه المذكرة.

أما التفريد في مرحلة المحاكمة فيتمثل في استعمال القاضي ما له من سلطة تقديرية في ضبط العقوبة في مراوحة بين حديها الأقصى والأدنى حسب ما يتوفر من ظروف شخصية للجاني أو موضوعية للجريمة في اتجاه التخفيف والتشديد(1).

وأما التفريد في مرحلة التنفيذ فيقصد به الوصول إلى الإنسان بعيدا عن النمطية والتقسيمات العملية الأكثر يسرا والتي تكون في غالب الأحيان ضرورية ولكنها وحدها ربما تؤدي إلى اتجاه عكسي بعيد عن الغرض المراد(2).


وابتغاء لهذا المقصد يتحتم اختيار طريقة في تنفيذ العقاب تكون ومتماشية مع شخصية كل محكوم عليه بحيث يقع مواجهتها بصورة منفردة.


وبناء عليه فإن الهدف المراد تحقيقه من وراء المراقبة هو التفريد ذلك أن قاضي تنفيذ العقوبات من خلال المراقبة سيحتك بالمحكوم عليهم ويلاحظ سلوكهم أثناء التنفيذ مما يمكّنه من "التعرف والاطلاع على ظروف عيشهم داخل السجن وخاصة الاقتراب من السجين الإنسان في محاولة للتعرف على شخصيته ومدى قابليتها واستعدادها للتقويم والتهذيب"(3).


(1)- يوسف الرزقي : مرجع سابق، ص 148.

(2)- د. مرسي وزير عن مارك أنسال مرجع سابق، ص 151.

(3)- سهام عاشور : مرجع سابق، ص 20.


وترتيبا عما سبق نستنتج أن المراقبة التي يقوم بها قاضي تنفيذ العقوبات هي مراقبة من نوع خاص، فهي لا تهدف إلى التأكد من أن التنفيذ يجري وفقا لما يقتضيه القانون ولا تنصب على مدة سلب الحرية، بل هي على العكس من ذلك تضمن توفير تفريد تنفيذي للعقوبات حيث يعمل قاضي تنفيذ العقوبات على إخراج المحكوم عليه من المجموعة التي وضع ضمنها ليقترب منه كفرد مستقل وذلك عن طريق التحاور معه في محاولة لفهم شخصيته للوصول إلى تقدير مدى ملاءمة المعاملة التي تطبق على ذلك المحكوم عليه بالذات(1).


ويفترض تفريد تنفيذ العقوبة أن يقع توزيع المساجين أولا حسب صنف كل مؤسسة سجنية ثم إعادة ترتيب المساجين داخل المؤسسة السجنية الواحدة وهو ما يعبر عنه بالتصنيف، ويتم التصنيف حسب معايير تحددها التراتيب.


أمـا بالنسبة للتشريع التونسي فقد نص الفصل الثالث من القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14-05-2001 والمتعلق بنظام السجون "تنقسم السجون إلى ثلاثة أصناف :

· سجون الإيقاف وتأوي الأشخاص الموقوفين تحفظيا.

· سجون التنفيذ وتأوي الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية أو بعقوبة أشد.
· السجون شبه المفتوحة وتأوي الأشخاص المحكوم عليهم من أجل الجنح والمؤهلين في العمل الفلاحي. 
(1)- سهام عاشور : مرجع سابق، ص 21-22 بتصرف.
كما نص الفصل السادس من نفس القانون "يقع تصنيف المساجين بمجرد إيداعهم على أساس الجنس والسن ونوع الجريمة والحالة الجزائية بحسب ما إذا كانوا مبتدئين أو عائدين".


من خلال هذه النصوص نستنتج أن تصنيف المساجين وتوزيعهم يراعى فيه الأمور الآتية :

· يسجن النساء في أماكن منفصلة عن الرجال، وفي حالة وجود مؤسسة تستقبل الجنسين يتحتم أن تكون الأماكن المخصصة لهن منفصلة كليا بصورة تمنع الاختلاط بينهما.

· يوضع المحكوم عليهم من المسجونين في أماكن مختلفة عن الموقوفين تحفظيا.
· يراعى في تصنيف المساجين نوع الجرائم التي ارتكبوها بحيث تراعى مدى جسامة الجريمة المرتكبة ومدى خطورة الجاني الإجرامية لكي لا يختلط المجرم المحترف والعائد مع المجرم بالصدفة والقليل الخطورة.
· يفصل الأطفال عن البالغين بصورة تمنع اختلاطهم.
· هذه المعايير ولئن كانت معايير ناجعة لتحقيق الفصل بين مختلف فئات المسجونين بغية تحقيق الغاية الأساسية للنظام العقابي لكن حبذا لو يراعى في التصنيف عامل مدة العقوبة بحيث يفصل بين الذين يحكم عليهم لمدة طويلة عن الذين يحكم عليهم لمدة قصيرة وذلك لتسهيل عملية التأهيل وتطبيق برامج علاجية تنسجم مع كل فئة من المسجونين. كما حبذا لو يراعى عامل شخصية المحكوم عليه على غرار التشريع الفرنسي(1)، وهو ما يكسي معايير التصنيف طابعا إنسانيا ويساعد على تفريد العقوبة.
(1)- Art 718 C.P.P Fr; : La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s’effectue compte tenue de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. 

لكن هل يشارك قاضي تنفيذ العقوبات في التصنيف ؟
بالرجوع إلى القانون عدد 77 لسنة 2000 المتعلق بإرساء مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات لا نجد تدخلا مباشرا لقاضي تنفيذ العقوبات في ترتيب المساجين وتصنيفهم داخل السجون لكن يمكن له مراقبة تطبيق ذلك، إذ يمكن لقاضي تنفيذ العقوبات أن يلاحظ أثناء مراقبة ظروف تنفيذ العقوبة وجود محكوم عليه بسبب ارتكابه لجريمة الجرح على وجه الخطأ إثر حادث مرور مودع بنفس الزنزانة مع سجين آخر محكوم عليه من اجل ارتكابه لجريمة ترويج المخدرات،  كما يمكن في هذا الإطار أيضا للمحكوم عليه أن يرفع أمره لقاضي تنفيذ العقوبات الذي عليه أن يبدي ملاحظاته لإدارة السجن وعند الاقتضاء أن يرفع تقريرا لوزير العدل، خاصة وأن في احترام قواعد التوزيع والتصنيف تكريس للتفريد التنفيذي للعقوبة بحيث نتفادى بذلك مضار الاختلاط بين فئات المسجونين ويكون التصنيف حسب معايير شخصية حتى تكون مهمته إيجابية وذلك بالعمل على إيجاد المعاملة العقابية الأنسب للسجين.

ولا يبتعد الاختيار التونسي في استبعاد قاضي تنفيذ العقوبات من الإشراف على عملية التصنيف عن نظيره الفرنسي.

ففي فرنسا ورغم إقرار نظام قاضي تطبيق العقوبات، تختص الإدارة العقابية وحدها باختيار المؤسسات التي يجرى فيها التنفيذ.


وقد كان اختيار مؤسسة التنفيذ بالنسبة للعقوبات الطويلة يجرى بمعرفة لجنة التصنيف في المركز القومي للتصنيف التي يرأسها قاضي تطبيق العقوبات ولكن القرار النهائي كانت تتخذه الإدارة العقابية.


أما بالنسبة للعقوبات قصيرة المدة فيجرى توزيع المحكوم عليهم في شأنها بمعرفة المدير الجهوي دون أي تدخل من قاضي تطبيق العقوبات. 

أما في القانون الإيطالي فقد يكون لقاضي الحكم أو لقاضي الإشراف دور ما في تحديد مؤسسة التنفيذ. فقاضي التنفيذ يحدد مؤسسة التنفيذ بالنسبة للمجرمين المحترفين وأيضا المحكوم عليهم بعقوبة مخففة بسبب علة نفسية أو صمم أو بكم أو تعاطي المخدرات.

وفي غير ذلك من الحالات، تقدم النيابة العمومية بعد صدور الحكم مقترحاتها إلى وزارة العدل بشأن المؤسسات التي يجرى فيها تنفيذ العقوبات السالبة للحرية أما اختيار القسم داخل المؤسسة فمعهود به إلى مديرها يجريه بعد فترة عزلة بهدف إتمام الملاحظة من أجل التفريد وتحديد الحالة الصحية وإمكانيات التوافق مع الجماعة، والمجموعة التي يتلاءم إلحاقه بها. وإذا ما أظهر عدم توافقه مع الحياة الجماعية عرض أمره على قاضي الإشراف الذي يستطيع أن يقرر حسب الحالة تمديد فترة العزلة أو العودة إلى العزلة فترة محددة أو نقل المحكوم عليه إلى مؤسسة عقابية أخرى(1).

(1)- د. مرسي وزير : مرجع سابق ص 489-490.

نستنتج مما سبق أن تنفيذ الجزاء ينبغي أن يسعى إلى تقويم المحكوم عليه كلما كان ذلك ممكنا وذلك عن طريق تفريد التنفيذ باتخاذ أسلوب المعاملة الذي يتفق مع شخصية كل محكوم عليه ومع درجة الخطورة الإجرامية لديه، وهذا الأسلوب قد يكون باتباع تدابير ذات طابع علاجي كأن يقع التحاور مع السجين أو باتباع أسلوب معاملة يهدف إلى إعادة البناء الاجتماعي كتشغيل السجين وتعليمه خاصة بالنسبة للذين زلت بهم القدم في حين أن نزعة الإجرام غير متأصلة فيهم.

كما أن أسلوب المعاملة قد يكون في بعض الحالات بالعقاب والردع خاصة بالنسبة لكبار المجرمين.

وإن لفي جعل القاضي يهيمن على أمر الملاحظة والمراقبة الأثر الإيجابي على تنفيذ العقاب وذلك من ناحيتين، فمن ناحية أولى فإن من شأن "التصاق قاضي تنفيذ العقوبات بالسجين واطلاعه على مشاغله أن يجعله يفهم الظروف النفسية والاجتماعية وغيرها لهذا الأخير ويسعى إلى إيجاد الحلول لها أو تنبيه المشرفين على الإدارة السجنية فتقل بذلك حالات عدم الاندماج في المجتمع بعد الخروج من السجن وحالات الانتحار أو الإضراب عن الطعام وما إلى ذلك من التصرفات التي يلجأ إليها المساجين للتعبير عما يختلج داخلهم"(1).

ويكون بذلك  قاضي تنفيذ العقوبات السند أو الدعم المعنوي الذي يلوذ إليه السجين حتى يشتكيه همومه بعيدا عن موظفي الإدارة العقابية والذين لا يمكنه أن يرى فيهم سوى حراسا مكلفين بضبط النظام والحفاظ على الأمن داخل السجن بل إن السجان هو السجن الحقيقي بالنسبة للمحكوم عليه 

Le surveillant est l’image même de la prison.


(1)- الحبيب الغرياني : مرجع سابق، 86.

هذا ويرى بعض الفقهاء أنه من الصعب فعلا أن نطلب من السجان "صفات الخبير النفسي والاجتماعي المطلوبة لإدارة تنفيذ العقوبة الذي يهدف إلى إعادة التهذيب المعنوي للمحكوم عليه(1). 


أما من ناحية ثانية فإن السجين وهو على علم بأن مسؤولية تسيير المرفق العقابي لا تقع على عاتق قاضي تنفيذ العقوبات سيتقبل قراراته عن رضا واقتناع حيث لا يمكن أن يرى فيها صلة بمكافأة على خدمته أو مجازاة على موقف ما.


كما أن مدير المؤسسة السجنية وهو على احتكاك دائم بالمحكوم عليهم ويحتفظ معهم بعلاقات وثيقة لا يمكن أن يعاب عليه من قبلهم قرارات ليست في صالحهم لأن الذي يصدر القرارات شخص خارج عن المؤسسة ويتمتع باحترام وهيبة الجميع(2).

لكن هل أن أي قاض يمكن له أن يقوم بدور تنفيذ العقوبات ؟


جاء بالفصل 342 خامسا من القانون عدد 77 لسنة 2000 "يقوم بوظيفة قاضي تنفيذ العقوبات لدى المحكمة الابتدائية قاض من الرتبة الثانية ويعوض في صورة غيابه أو تعذر مباشرته لوظائفه بأحد قضاة المحكمة يعينه رئيسها".


(1) و(2)- د. مرسي وزير : مرجع سابق، ص 154.

من خلال هذا النص تبرز أهمية وظيفة قاضي تنفيذ العقوبات حيث أسندها المشرع لقاض من الرتبة الثانية يملك من الخبرة عشرة سنوات على الأقل لأنها مهمة حساسة جدا ومتميزة عن مهام بقية القضاة فقاضي تنفيذ العقوبات هو قاض اجتماعي لأنه يقوم بدور فعال لأنسنة أسلوب المعاملة فهو الذي يأخذ بعين الاعتبار حالة المحكوم عليه في مختلف جوانبهـا القانونيـة والشخصيـة والاجتماعية ويحدد قدراته البدنية والذهنية والثقافية. ومثل هذا الأمر يتطلب خبرة اجتماعية كما أن شخصية القاضي تساعده على فهم شخصية الجاني وتمييز صدق كلامه من خلافه وهنا تبرز أهمية خبرة القاضي في الميدان القضائي لأن قاضي تنفيذ العقوبات يتعامل مع أصناف متعددة من المجرمين منهم المبتدئين ومنهم العائدين ومنهم المحكوم عليهم بمدة قصيرة ومنهم المحكوم عليهم بعقوبة طويلة المدة ومنهم من ندم عن فعلته بمجرد دخوله السجن ومنهم من يصر على نزعته الإجرامية وعلى قاضي التنفيذ أن يميز بموجب خبرته بين مختلف هذه الحالات وأن لا يكتفي بظواهر الأمور بل عليه أن يغوص ويبحر داخل شخصية المحكوم عليه حتى ينتزع منها أغوارها وهي مهمة صعبة ودقيقة تلعب فيها شخصية قاضي التنفيذ دورا هاما(1).
ولكي ينجح قاضي تنفيذ العقوبات في هذه المهمة يجب أن يكون فضلا عن تمرسه في المادة الجزائية ملمّا بمختلف العلوم المرتبطة بعلم الإجرام كعلم النفس وعلم الاجتماع.


(1)- سهام عاشور : مرجع سابق، ص 24-25.

وحبذا لو يتلقى قاضي التنفيذ العقوبات تكوينا خاصا في هذا المجال كأن تشرف وزارة العدل على تنظيم ملتقيات وندوات يتم فيها الاستعانة بأهل الاختصاص من علماء نفس وعلماء اجتماع.

 بيد أن قاضي تنفيذ العقوبات ولو كان مستجيبا للمميزات السالف ذكرها، لا يمكنه أن يحقق الفاعلية الموجودة من وراء إرساء هذه المؤسسة إذا لم يكن بادئ ذي بدء مطلعا على التراتيب السجنية لأن وظيفة قاضي تنفيذ العقوبات لا يجب أن تتعدى حدود هذه التراتيب فمن غير المعقول مثلا أن يصدر قاضي تنفيذ العقوبات قرارا مخالفا لتراتيب السجنية فيخرق؛ أو أن يعطي حقا لسجين لا يتمتع به لأنه مخالف للتراتيب.

يتبين على إثر استعراض المميزات التي يجب أن تتوفر لدى قاضي تنفيذ العقوبات أن مهمة هذا الأخير مهمة صعبة ودقيقة خاصة أن قاضي تنفيذ العقوبات هو بمثابة السند المعنوي لمئات المساجين ويجب أن يتمتع برحابة صدر تتسع لمئات المشاكل وتزداد هذه المهمة صعوبة إذا علمنا أن قاضي تنفيذ العقوبات هو قاضي غير متفرغ لهذا الغرض بل إن هذه الوظيفة تمارس إلى جانب وظائفه القضائية وهو ما قد يطرح إشكالا تطبيقيا بالنسبة للعناية بالسجناء ببعض السجون الكبرى.

إلا أن الحل لهذا الإشكال قد نجده في جواب وزارة العدل عن أسئلة لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية حول مشروع إرساء مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات والذي جاء فيه "إن استعمال صيغة الفرد في هذا الفصل (342 خامسا) ومختلف بقية فصول المشروع تتضمن الإشارة إلى خطة قاضي تنفيذ العقوبات، لا إلى عدد القضاة المكلفين بها وبالتالي فإن هذه الصياغة لا تمنع من أن يعين أكثر من قاض لتنفيـذ العقوبات في المحكمة الواحدة لأن ذلك أمر تفرضه بالفعل كثافة العمل وحجمه(1). 

وبالتالي فإن  الحل لمشكل كثرة الأعباء الموكولة لقاضي تنفيذ العقوبات هو تعيين أكثر من قاض في المحكمة الواحدة ويمكن أن يقع تقسيم العمل بينهم حسب صنف المؤسسة السجنية مثلا أو حسب صنف المساجين أو حتى حسب صنف العقوبة كأن يتكفل أحد القضاة بمراقبة العقوبة السالية للحرية ويتكفل الآخر بمراقبة عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة.

إلا أن المشكل الحقيقي الذي يواجه مهمة قاضي تنفيذ العقوبات والنجاعة المأمولة من الدور الذي يقوم به خاصة على مستوى تفريد العقوبة يكمن فيما إذا تم اختيار قاضي تنفيذ من ضمن القضاة الجالسين بالدائرة الجنائية.


(1)- مداولات مجلس النواب عد 39 جلسة يوم 26-07-2000.

فقد يحدث أن تجمع الصدف السجين مع القاضي الذي نظر في قضيته فيخيب الأمل وتختلط في ذهن السجين صورة الزاجر مع صورة المنقذ حيث مهما بلغت درجة الوعي والثقافة في السجين ومهما كان إدراكه للقوانين واقتناعه بأنه مذنب ويستحق العقاب فوضعه كسجين لا يستسيغ مساعدة القاضي الذي اصدر الحكم ضده فيشعر بالإحباط وربما يتبرم بل يحجم عن الإدلاء بأي معلومات تفيد قاضي تنفيذ العقوبات في القيام بمهامه، بل قد يصل الأمر بالسجناء إلى إثارة البلبلة والهيجان داخل السجن للتعبير عما يختلج داخلهم من شعور بالتمرد والرفض.

وإن هذا الطرح ليس بالطرح النظري المحض بل إن الواقع والتطبيق أفرز مثل هذه الاضطرابات من جانب السجناء ببعض السجون لأن قاضي تنفيذ العقوبات كان هو القاضي الذي اصدر الحكم فيهم(1)، هذا فضلا على أنه ليس من الصواب أن يعهد لقاضي الحكم الإشراف على تنفيذه "لأن نظرته تتجه دائما إلى الماضي الذي اختتمه الجاني بنشاطه بينما الإشراف على التنفيذ يقتضي اتجاه النظرة إلى المستقبل لتفتح من خلاله أبواب الأمل أمام المحكوم عليه"(2). 

وتبعا لذلك فإنه من المحبذ أن نتجنب تعيين قاض لتنفيذ العقوبة من ضمن القضاة الجالسين بالدائرة الجنائية وذلك لضمان استقلالية مطلقة للقاضي(3). 

(1)- المصدر : الإدارة العامة للسجون والإصلاح.

(2)- د. مرسي وزير : مرجع سابق، ص 421.

(3)- Maurice Liotard : Les problèmes pratiques posés par le fonctionnement du service du juge d’application des peines R.C.S 1962, p 581.

ومن هذا المنطلق نستحسن فكرة تكليف قاضي الأسرة وقاض من دائرة الاتهام بمهمة تنفيذ العقوبة وذلك حتى يحقق قاضي تنفيذ العقوبات الغاية المرجوة من هذه المهمة.

إلا أنه يصعب على قاضي تنفيذ العقوبات وعلى النطاق العملي أن يحقق الأهداف المنشودة بمفرده دون أن تتوفر لديه هياكل مساعدة كما هو الحال في القوانين المقارنة فقاضي تنفيذ العقوبات بحاجة إلى إطارات فنية مختصة كالأطباء وعلماء النفس ومرشدين اجتماعيين تساعده على كشف شخصية السجين وخاصة درجة الخطورة الإجرامية ومدى إمكانيات التأهيل المتوفرة لديه.

وفي فرنسا يتم الكشف عن شخصية السجين بتوجيهه إلى المركز الوطني للتوجيه" المعروف بمركزFresnes  حيث يخضع المحكوم عليه للملاحظة الطبية والاجتماعية والنفسية لفترة تدوم ثلاثة أشهر.


ويتولى "المركز الوطني للتوجيه" فحص المحكوم عليه فحوصات متعددة : إذ يجرى عليه فحصا جسديا عاما، وإذا تبين أن المحكوم عليه يشكو مرضا معينا يتدخل الاختصاصيون لإجراء المعاينات اللازمة.

 هذا بالإضافة إلى فحص نفسي للكشف عن حقيقة سلوك المحكوم عليه في محاولة لفهم شخصيته.


كما تجرى على المحكوم عليه في هذا المركز فحوصات في علم النفس التقني وهو مخصص للإرشاد حول التوجه المهني المناسب للمحكوم عليه من حيث مؤهلاته وإمكانياته البدنية.


وعلى إثر إجراء مختلف هذه الفحوصات توجه حصيلتها إلى لجنة تنظيم يرأسها قاضي تطبيق العقوبات. أما الأعضاء فهم مدير المركز الوطني للتوجيه والفنيون الذين تولوا ملاحظة المحكوم عليه(1).

ولأن مختلف هذه الفحوصات تساعد قاضي تنفيذ العقوبات في تفريد العقوبة وذلك باختيار الأسلوب الأمثل لمعاملة السجين وتقويم سلوكه الإجرامي، فقد نادى الأستاذ إسماعيل بن صالح العياري إلى إحداث مركز للاستقبال بتونس على غرار "المركز الوطني للتوجيه الفرنسي"(2).
إلا أن هذا المطلب يبدو صعب الإنجاز نظرا لكونه يتطلب إمكانيات مادية ضخمة غير أن أهمية إحداث مثل هذا المركز خاصة بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبات طويلة المدة، قد تجعل المشرع يتدخل مستقبلا ليتجاوز هذا النقص "تبعا لما تسمح به الإمكانيات المادية خاصة وأنه قد سبق للمشرع التونسي أن أحدث أجهزة مساعدة لقضاء التنفيذ وذلك من خلال بعثه لمركز نموذجي لملاحظة الأحداث بموجب القانون عدد 94 لسنة 1992 المؤرخ في 26 أكتوبر 1992 لكي يساعد قاضي الأطفال على ممارسة مهامه على الوجه المطلوب(3).

وعلى كل فإن المشرع التونسي ولئن لم يوفر لقاضي تنفيذ العقوبات هذه الهياكل المساعدة فإنه منحه بعض الآليات التي ربما تعينه في عمله الرقابي.

(1)- سهام عاشور : مرجع سابق ص 27-28.

(2)- إسماعيل بن صالح العياري : الاتجاهات الجديدة للنظام العقابي في تونس، م.ق.ت جانفي 1989.

(3)- سهام عاشور : مرجع سابق، ص 29.

الفصل الثاني : آليات المراقبة

حتى يتمكن قاضي تنفيذ العقوبات من ممارسة المهمة المناطة بعهدته والمتمثلة في مراقبة ظروف تنفيذ العقوبة، زوّده المشرع بآليات تساعده على الاضطلاع بمهمته.

ويمكن التفريق في الآليات الممنوحة لقاضي تنفيذ العقوبات بين آليات مباشرة (المبحث الأول) وأخرى غير مباشرة (المبحث الثاني).

المبحث الأول : الآليات المباشرة 


وقعت تسمية هذه الآليات بالآليات المباشرة نظرا لكونها تجعل قاضي تنفيذ العقوبات في علاقة مباشرة مع السجين كما أنها تمكّن قاضي تنفيذ العقوبات من الاطلاع على أوضاع المساجين وعلى ظروف تنفيذهم للعقوبة بصورة حية وميدانية بحيث لا يحتاج قاضي تنفيذ العقوبات لوسيط بينـه وبين السجين. وتتمثـل هـذه الآليات المباشرة في زيـارة السجن (فقرة أولى) ومقابلة المساجين (فقرة ثانية).

فقرة أولى : زيارة السجن 


نص القانون عدد 77 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000 والمتعلق بإرساء مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات بالفصل 342 ثالثا "يزور قاضي تنفيذ العقوبات السجن مرة في الشهرين على الأقل للاطلاع على أوضاع المساجين".

من خلال هذا النص خوّل المشرع لقاضي تنفيذ العقوبات زيارة السجن قصد الاطلاع على أوضاع المساجين لأن المراقبة التي يقوم بها قاضي تنفيذ العقوبات تستوجب زيارة ميدانية للمؤسسة السجنية حتى يتسنى له القيام بمهمته على الوجه الأكمل والاطلاع عن كثب على الظروف الواقعية التي تحف بتنفيذ العقوبات.

وتعتبر زيارة المؤسسة السجنية بالنسبة لقاضي تنفيذ العقوبات ضرورية باعتبارها أنجع وسيلة وأهمها على الإطلاق في مساعدة قاضي التنفيذ على المراقبة ذلك أن الزيارة الميدانية التي يقوم بها القاضي ستعتمد على عنصر الملاحظة الشخصية والتثبت الدقيق لكل ما يشاهده قاضي التنفيذ سواء بالنسبة للحالة العامة للسجن أو لحالة السجناء.

وهذه الملاحظة تمكّن قاضي تنفيذ العقوبات من تحقيق غاية المراقبة التي يقوم بها سواء في ضمان حقوق السجين أو تفريد تنفيذ العقوبة لأنه ومن خلال الزيارة السجنية سيتمكن قاضي تنفيذ العقوبات من الوقوف على الحالة الداخلية للسجن وملاحظة مدى احترام إدارة السجن لواجباتها تجاه السجين ومدى توفيرها للظروف الصحية الملائمة للسجين وبصفة عامة مدى احترامها لمقتضيات القانون المنظم للسجون. وعلى ضوء تلك الملاحظات ستتكون لديه فكرة مبدئية عن القرارات التي سيتخذها.

وترتيبا على ذلك فإن الزيارة التي يقوم بها قاضي تنفيذ العقوبات للسجن هي آلية تكشف له واقع السجن بدون حاجز ومن هنا تأتي أهميتها؛ ولهذا الغرض بالذات جعل المشرّع من زيارة السجن واجبا بالنسبة لقاضي تنفيذ العقوبات وليس مجرد إمكانية وتستشف ذلك من صيغة المضارع التي استعملها المشرع في كلمة "يزور" والتي تفيد الوجوب.

وقد عملت معظم التشريعات المقارنة على التأكيد على واجب الزيارة من ذلك التشريع الفرنسي صلب الفصلين 727 م.إ.ج.ف و D176 م.إ.ج.ف؛ وكذلك التشريـع الإيطالي فقد نصت المـادة السادسة من اللائحة العقابية الصادرة في 18 جوان 1931 على زيارة القاضي المشرف على التنفيذ للمؤسسات العقابية إلى جانب زيارة النيابة العمومية باعتبارها سلطة إشراف(1).

كما تفيد صياغة الفصل 342 ثالثا أن قاضي تنفيذ العقوبات ملزم بزيارة السجن مرة في الشهرين على الأقل.

وفي هذا الإطار يرى جميع الفقهاء(2) الذين كتبوا حول موضوع قاضي تنفيذ العقوبات في تونس أن المشرع التونسي في الفصل 342 ثالثا حدد الحد الأدنى لعدد الزيارات وهي زيارة كل شهرين دون تحديد الحد الأقصى يعني أن عدد الزيارات التي يقوم بها قاضي تنفيذ العقوبات للسجن غير محددة إطلاقا ويمكن بالتالي لقاضي التنفيذ أن يزور السجن أكثر من مرة في الشهرين وكلما اقتضت الحاجة وبالتالي يمكن للقاضي أن يقوم بعدة زيارات خلال فترة الشهرين ولو أدى الأمر إلى زيارات أسبوعية أو يومية ولا يمكن للإدارة السجينة أن تعارض ذلك لأن عبارات الفصل لا تمنع هذه الإمكانية باعتبار أن المشرع استعمل كلمة "على الأقل".


(1)- Christian Nilz: La participation du J.A.P  dans l’exécution des peines, R.S.C 1974 N°1 p13.

(2)- الحبيب الغرياني : مرجع سابق.

· توفيق الهمامي : مرجع سابق.

· يوسف الرزقي : مرجع سابق.

غير أنه وفي واقع التطبيق، فقد اقترحت الإدارة السجنية أن يقوم قاضي تنفيذ العقوبات بزيارة السجن مبدئيا مرة في الشهر؛ ولعل ذلك يكون اقتداء أو تأثرا بالمشرع الفرنسي الذي ألزم قاضي تطبيق العقوبات بزيارة السجن مرة كل شهر على الأقل بالفصل 727 م.إ.ح الفرنسية(1).

وتبرر الإدارة السجنية هذا الإجراء بأنه من المستحسن أن لا تتواتر زيارات قاضي تنفيذ العقوبات على السجن وبالتالي مقابلة المساجين نظرا وأن هؤلاء سيعتادون وجود قاضي التنفيذ بالسجن وبالتالي يصبح قاضي تنفيذ العقوبات مثله مثل أي عون من أعوان الإدارة السجنية هذا بالإضافة إلى أن طلبات السجين لا تنتهي وبالتالي سيستغل السجين الوجود المستمر لقاضي تنفيذ العقوبات للتذمر من أبسط الأمور وأتفهها.

إلا أن هذا الرأي غير ملزم بالنسبة لقاضي تنفيذ العقوبات ولا شيء يمنعه من تكرار الزيارة كلما رأى ضرورة إلى ذلك خاصة مع إمكانية وجود حالات لا يمكن أن تنتظر مدة شهر رغم أن هذه المدة تبدو أفضل من مدة شهرين التي ضبطها المشرع والتي تعتبر مطولة بعض الشيء، لأنه بقدر ما تتكثف الزيارات بقدر ما يقترب قاضي تنفيذ العقوبات من المحكوم عليه ومن كنه شخصيته وبالتالي يضمن أكبر حظوظ لنجاح هذه المؤسسة بتحقيق الهدف الذي بعثت من أجله وهو ضمان حقوق السجين وتحقيق هدف التفريد في مرحلة التنفيذ.


(1)- François Steachele : Le pratique de l’application des peines. P16.

وعلى كل يبقى أمر تواتر الزيارات إلى السجن موكولا للسلطة التقديرية لقاضي التنفيذ بالتنسيق مع الإدارة السجنية المطالبة بإعلام القاضي في حالات التأكد وفي هذا الإطار نجد أن المشرع الفرنسي قد أوجب بالفصل 280D م.إ.ج.ف على مدير الإدارة السجنية إعلام قاضي تطبيق العقوبات بكل الحالات الخطرة والماسة بالنظام داخل السجن أو بأمن أحد المحكوم عليهم(1) مثل الهروب والإضراب عن الطعام ومحاولة الانتحار...
ولتحقيق هذا الغرض يجب أن يكون مدير السجن على بينة من هوية القاضي المكلف بمراقبة تنفيذ العقوبات وعلى معرفة برقم هاتفه.

وزيارة السجن من قبل قاضي تنفيذ العقوبات لا تخضع لأي ترخيص مسبق من طرف وزارة الإشراف أو المدير العام للسجون والإصلاح مثلما هو الشأن بالنسبة لبقية الزيارات.

ويكون بذلك القاضي هو الشخص الثاني المخول له حق الزيارة دون حاجة لترخيص من أي جهة بالإضافة للوالي(2).

وهو ما أكده الفصل 30 من القـانون عـدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 والمتعلق نظام السجون والذي جاء فيه "لا يمكن لأي شخص زيارة السجن إلا بترخيص من الوزير المكلف بالسجون والإصلاح أو من الإدارة المكلفة بالسجون والإصلاح باستثناء والي الجهة والقضاة المخول لهم ذلك قانونا".

(1)- François Staechele : Op cit p16.

(2)- يوسف الرزقي : مرجع سابق ص 153.

وبالتالي فإن قاضي تنفيذ العقوبات يزور السجن بمفرده وليس له الحق في اصطحاب أي شخص معه بعنوان مساعد أو كاتب مثلا مما يجدر معه أن تقوم الإدارة السجنية بوضع أحد الأعوان على ذمته ليتولى مساعدته كتولي الكتابة مثلا ولعل أعوان مكتب العمل الاجتماعي مؤهلين أكثر من غيرهم لمساعدة قاضي تنفيذ العقوبات والجدير بالذكر أن قاضي تنفيذ العقوبات وإن كان معفى من الترخيص المسبق إلا أنه غير معفى من احترام تراتيب العمل داخل السجن مثلا لا يمكن لقاضي تنفيذ العقوبات استعمال الهاتف الجوال داخل السجن.

والملاحظ من خلال القانون المتعلق بإرساء مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات أن المشرع لم يحدد زمنا معينا يمكن لقاضي التنفيذ أن يتولى فيه زيارة السجن مما يفهم معه أن هذه الزيارة غير مرتبطة بوقت محدد أو بيوم معين(1).


غير أنه وفي التطبيق تحرص الإدارة السجنية على أن تكون على بينة من تاريخ زيارة قاضي تنفيذ العقوبات إلى السجن وترجع ذلك إلى الأسباب التالية :

أولا : أن مدير السجن هو المكلف والمطالب شخصيا باستقبال قاضي تنفيذ العقوبات دون غيره من الإطارات ويجب أن يكون على علم بموعد الزيارة حتى يتحلل من الارتباطات الأخرى.

ثانيا : أن قاضي تنفيذ العقوبات لن يجوب أرجاء السجن بمفرده بل يجب مرافقته عند زيارة الأجنحة.

ثالثا : على الإدارة السجنية تعزيز السجن يوم الزيارة بغرض حفظ الأمن والنظام داخل السجن وهو ما يستدعي العلم المسبق بموعد الزيارة.

رابعا : الإدارة السجنية مطالبـة بوضع الدفتر الخاص بالتأديب على ذمة قاضي التنفيذ(2).


(1)- الحبيب الغرياني : مرجع سابق، ص 87.

(2)- المصدر : الإدارة العامة للسجون والإصلاح.

وفي المقابل يرى البعض انه من المجدي أن تتم هذه الزيارات بصفة فجئية ودون إعلام مسبق للإدارة العقابية حتى تؤتى عملية المراقبة أكلها ويصير أعوان التنفيذ على أهبة الاستعداد في كل الأحوال لأنه لا يخفى على عاقل أن الإدارة إن علمت مسبقا بالزيارة سعت إلى تلميع الصورة وإخفاء الحقائق(1).


ولهذا السبب شكك البعض في جدوى وفعالية هذه الزيارات خاصة وأن أعباء السلطة القضائية قد لا تسمح بعمل زيارات تحقق الغرض المرتقب، كما قد لا تسمح لقاضي التنفيذ بأن يستقي منها المعلومات التي تعينه على إبداء الملاحظات أو اتخاذ القرارات فضلا عن أن قاضي التنفيذ لن يكون له داخل المؤسسات من معاونين سوى الموظفين العقابين(2). 

ولذلك يتعين أن تتوفر إلى جانب الزيارات وسائل وآليات أخرى لممارسة المراقبة وهي مقابلة المساجين والاستماع إليهم.


(1)- يوسف الرزقي : مرجع سابق، ص154.

(2)- د. مرسي وزير: مرجع سابق، 453.

فقرة ثانية : مقابلة المساجين 


وعيا من المشرع بما للاحتكاك المباشر بين المحكوم عليه والقاضي من انعكاس إيجابي على المراقبة التي يقوم بها قاضي تنفيذ العقوبات مكن هذا الأخير من مقابلة المساجين حيث نص بالفقرة الثالثة من الفصل 342 ثالثا "ويتولى قاضي تنفيذ العقوبات مقابلة المساجين الراغبين في ذلك أو من يرغب في سماعهم بمكتب خاص".


وتعتبر مقابلة المساجين أفضل وسيلة وأنجعها لمعرفة شخصية المحكوم عليه وكنه خباياه لما تتيحة للسجين من فرصة للتعبير عن مشاغله بكل أريحية وأخذا بمقولة أن الكلام يعكس شخصية الإنسان ... وعليه فإن حديث السجين مع قاضي تنفيذ العقوبات يحقق غايتين : الأولى هي أن السجين بحديثه يفرغ كل ما يخالجه من أفكار أضحت تضايقه وتؤثر في نفسيته وفي سلوكه وبإفصاحه عن هذه المشاعر ترتاح نفسيته وتهدأ شخصيته المضطربة أما الغاية الثانية وهي لا تقل أهمية عن الأولى فتتمثل في تمكن قاضي تنفيذ العقوبات من الإلمام بمشاغل السجين سواء داخل السجن من حيث المعاملة التي يلقاها من قبل المشرفين على تلك المؤسسة أو خارج السجن من حيث علاقته بأسرته وبمحيطه الاجتماعي وما يمكن أن ينجر عن سلبه لحريته من آثار وخيمة على تلك العلاقة. وعلى ضوء هذه المحاورة تتوفر لقاضي تنفيذ العقوبات المعطيات الكافية حول الوضع النفسي للسجين وحول علاقته بالسجناء وبالأعوان المشرفين عليه وحول وضعه الصحي وكذلك مدى استعداده للرجوع إلى الجادة والتحلي بالاستقامة وآماله ومشاريعه المستقبلية ... وكل ذلك يساعد قاضي تنفيذ العقوبات على اتخاذ التدابير المخولة له قانونا لتفعيل دوره الإصلاحي(1).

 

 (1) فرج الشابي : قاضي تنفيذ العقوبات وإصلاح، ملتقى واقع التنفيذ وآفاقه مدنيا وجزائيا : نزل أبو نواس تونس 26 جوان 2001


وتجرى المقابلة بين السجين وقاضي تنفيذ العقوبات إما بطلب من السجين أو برغبة من القاضي.


أما بالنسبة للمقابلة التي أساسها طلب السجين، فلم تحدد أحكام القانون المنظم لمؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات طرق تبليغ رغبة السجين في الاتصال بقاضي التنفيذ مما تبقى معه كل الوسائل المتاحة مقبولة.


ويمكن بالتالي للسجين أن يشعر برغبته في مقابلة قاضي تنفيذ العقوبات عن طريق الإدارة العقابية ويكون ذلك بمجرد التقدم إلى مكتب العمل الاجتماعي بالسجن وإبداء الرغبة شفاهه أو كتابة في مقابلة القاضي ويتولى ممثل مكتب العمل الاجتماعي تضمين الاسم الرباعي للسجين بالدفتر المعد للغرض مع وضع السجين بصمته بالطرة وكذلك تاريخ تقديم الطلب(1).


وقد يتقدم أحد الموقوفين تحفظيا إلى مكتب العمل الاجتماعي قصد إبداء الرغبة في مقابلة قاضي تنفيذ العقوبات والسؤال المطروح هنا هل أن من حق الإدارة العقابية أن ترفض إدراج اسم الموقوف تحفظيا ضمن قائمة الراغبين في المقابلة ؟


لئن كان الموقوف تحفظيا يخرج عن أنظار قاضي تنفيذ العقوبات إلا أنه ليس من حق الإدارة العقابية أن ترفض إدراج اسمه بالقائمة المعنية بل لها أن ترشده وتوجهه ولعل في إدراج اسم الموقوف الراغب في المقابلة فتحا لمجال إيصال صوت هذا الموقوف لقاضي التحقيق فقد يرغب قاضي تنفيذ العقوبات في رفع اسم الموقوف لعرضه على أنظار زميله القاضي.


(1)- المصدر : الإدارة العامة للسجون والإصلاح.


كما يمكن للسجين أن يبدي رغبته في مقابلة قاضي تنفيذ العقوبات بالمراسلة عن طريق إدارة السجن إلا أن المساجين في هذه الحالة مطالبين بتقديم رسائلهم في ظروف مفتوحة طبقا للتراتيب المعتمدة لأن القانون المنظم للسجون لم يستثن مراسلة قاضي تنفيذ العقوبات من الدخول تحت هذا الإجراء ولو أن رأيا في الفقه يرى أنه يجب أن يكون بمقدور المحكوم عليه أن يكتب لقاضي التنفيذ مع عدم جواز فض المكاتبات بمعرفة موظفي السجن(1).


إلا أن الأكيد هو أن الإدارة السجنية لا يمكن لها أن تلزم السجين بتوضيح الأسباب الداعية لمقابلة قاضي تنفيذ العقوبات ولو أن البعض يرى وجاهة طلب الإدارة السجنية بيان مبررات اللقاء وموضوعه حتى لا يسرف السجين في المطالبة بلقاء قاضي تنفيذ العقوبات في حين أن موضوع اللقاء قد يكون خارجا عن أنظار قاضي التنفيذ. ولتفادي مثل هذا الأمر يمكن أن تعمل الإدارة السجنية على توعية السجين بدور قاضي تنفيذ العقوبات كان تقوم بتنظيم حصص توضيحية لفائدة المساجين تبين مهمة قاضي تنفيذ العقوبات وحدود أنظاره فقاضي تنفيذ العقوبات لا يمكن له مثلا النظر في العقوبة كما أنه لا يمثل درجة ثانية من التقاضي بحيث لا يمكن له إعادة النظر في ملابسات القضية...


وبالتالي لا يمكن للسجين أن يبث لقاضي تنفيذ العقوبات ما يختلج بنفسه من شعور بالظلم من القضاء الذي سلط عليه مثل العقوبة التي هو بصدد قضاءها.

(1)- Xavier Hourcade : Réflexions sur dix ans d’expérience d’un J.A.P, R. penit 1971 p 733.


وأما بالنسبة للمقابلة التي أساسها رغبة القاضي؛ فإن المشرع لم يحدد المعايير التي يمكن على أساسها لقاضي تنفيذ العقوبات أن يطلب مقابلة المساحين أي أنه لم يحصر هؤلاء لا من حيث كونهم مبتدئين أو عائدين ولا من حيث مدة العقاب أو نوعية الجريمة بل يمكن لقاضي تنفيذ العقوبات أن يقابل كل من يرى فائدة في سماعه وتبعا لذلك يجوز لقاضي تنفيذ العقوبات مقابلة من عرف باستقامته داخل السجن حتى يتفهم من خلاله الظروف التي ساهمت في استقامته داخل تلك المؤسسة ويسعى إلى ملاءمتها وتطبيقها مع الحالات العكسية ولفت نظر المشرفين على المؤسسة إلى نجاعة هذا الأسلوب أو غيره كما يمكن له أن يتحادث مع كل من بدت عليه بوادر الاضطرابات النفسية الخطيرة والمنبئة بحالة اليأس قصد إيجاد الحل الملائم لمعالجته والتخفيف من وطأة ما يعانيه(1) كما يمكن لقاضي تنفيذ العقوبات أن ينتبه للسجين ويطلب مقابلته عن طريق عائلة هذا الأخير التي لها أن تتصل بقاضي التنفيذ بمكتبه بالمحكمة.


ومهما تكن أسباب قاضي تنفيذ العقوبات في مقابلة بعض المساجين فإنه يتولى تحرير قائمة في الأشخاص الذين يرغب في مقابلتهم ويوجهها إلى إدارة السجن؛ غير أن هذه الأخيرة تطلب أن يكون توجيه القائمة قبل 48 ساعة على الأقل من موعد الزيارة(2).

(1)- فرج الشابي : مرجع سابق.

(2)- المصدر : الإدارة العامة للسجون والإصلاح.

ولعل الإدارة السجنية تكون محقة في مثل هذا الطلب لأن 48 ساعة هو الزمن الكافي لقيام الإدارة بإعداد ملفات السجناء المطلوب مقابلتهم ويتضمن الملف : المذكرة الشخصية للسجين ومجمل ما تم تقديمه لفائدته من خدمات صحبة واجتماعية.


كما تفترض الإدارة السجنية أن تكون على علم بموعد المقابلة مسبقا حتى تحرص على إبقاء المعنيين بالأمر سواء من السجناء الراغبين في مقابلة قاضي تنفيذ العقوبات أو من يرغب هو في لقائهم، بالوحدة السجنية في اليوم المحدد للقاء.


إذ يمكن أن يكون السجين المطلوب لقاءه يوم الزيارة تحت طلب محكمة أخرى أو تمت نقلته نقله تقريبية إلى سجن آخر.


وتتم مقابلة المساجين حسب القانون المكرس لمؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات بمكتب خاص، وهو ما يطرح بعض الإشكاليات.


فالمشرع التونسي لم يحدد بالفصل 342 ثالثا ما إذا كان مقر المكتب الخاص هو بالسجن أو بالمحكمة.


والبديهي أن تتم مقابلة المساجين بمكتب خاص يوضع على ذمة قاضي تنفيذ العقوبات بالمؤسسة السجنية، غير أن الأشكال يكمن في صعوبة توفير مثل هذا المكتب نظرا لضيق الفضاءات وتقادم البنايات بأغلب المؤسسات السجنية وفي انتظار بناء سجون جديدة وتوفر الفضاءات يمكـن وضـع مكتب مديـر السجن أو مكتب العمل الاجتماعي على ذمة قاضي تنفيذ العقوبات لقبول السجناء وسماعهم بجلسات فردية دون حضور أعوان الإدارة السجنية وذلك حتى يوفر الإطار النفسي الملائم للسجين ليصرح هذا الأخير بكل ما يخالج نفسه من دون أي ضغط لو معنوي وحتى يأخذ قاضي تنفيذ العقوبات في المقابل فكرة صادقة حول أو ضاع السجناء.


إلا أنه يقع على عاتق الإدارة السجنية في هذه الحالة حفظ النظام والأمن زمن المقابلات وبالتالي فهي مدعوة لوضع أحد أعوان السجن على ذمة قاضي تنفيذ العقوبات أمام المكتب المعد للمقابلات قصد المحافظة على النظام كما هي مدعوة على العمل على تفتيش المساحين قبل المقابلة ومرافقتهم إلى المكتب المخصص للمقابلات.


وإذا كان من البديهي أن يقع وضع مكتب خاص على ذمة قاضي تنفيذ العقوبات بالسجن، فإن السؤال المطروح يتمثل في مدى إمكانية نقل بعض المساجين إلى مكتب القاضي بالمحكمة ؟


إن إمكانية مقابلة بعض المساجين بالمكتب الخاص بقاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة تبقى واردة باعتبار أن القانون لم يستثن هذه الحالة، إلا أن المسألة لا تخلو من بعض الإشكاليات.

يتطلب نقل المساجين إلى المحكمة وسائل النقل المناسبة الأعوان المكلفين بالحراسة، في حين أن إدارة السجن تشكو من قلة الدعم المادي والبشري هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى وعلى فرض توفر وسائل النقل والأعوان فإن  المسألة لا تخلو من الخطورة ذلك أن مكتب قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة غير مجهز لاستقبال المساجين يعنى أنه من السهل جدا أن يتسلح المحكوم عليه بإحدى الوسائل الموجودة بالمكتب ويهدد أمن القاضي وفي المقابل لا يمكن لقاضي تنفيذ العقوبات أن يستقبل السجناء مكبلين بالقيود لأن السجين عادة ما يطلب مقابلة القاضي ليبثه تذمراته وتشكياته أو ليفصح عما يخالجه من مشاغل فإذا استقبل القاضي هذا السجين مكبلا بالقيود حكمنا على المقابلة بالفشل مسبقا لأن نفسية السجين ستكون متدهورة لمحال كذلك الشأن إذا أبقى قاضي تنفيذ العقوبات أحد أعوان السجن بالمكتب وذلك للأسباب التي أوردناها سلفا.


وتبعا لذلك حبذا لو يتدخل المشرع التونسي لاحقا لضبط مقر المكتب الخاص بمقابلات قاضي تنفيذ العقوبات والذي يبدو من الأنجع أن يكون بالمؤسسة السجنية تفاديا لأي نوع من المشاكل.


على إثر تحليل آلية مقابلة المساجين نتبين أن غاية المشرع من هذه الوسيلة هي تدعيم مراقبة القاضي لظروف تنفيذ العقوبة واطلاعه عن كثب على أوضاع المساجين ومشاغلهم ولو أن البعض(1) عاب على المشروع التونسي إنكاره لاختصاص قاضي تنفيذ العقوبات في فحص الشكاوى المقدمة من لدن السجناء.


إلا أن هذه الملاحظة تبدو في غير طريقها باعتبار أن المشرع التونسي حين خول لقاضي تنفيذ العقوبات حق مقابلة المساجين خول له بطريقة غير مباشرة الاطلاع على شكاوي المساجين لأنه لا يتصور أن يطلب السجين مقابلة قاضي تنفيذ العقوبات ولا ينقل له موضوع شكواه من تجاوزات الإدارة السجنية وتعديها على حقوقه.


وعلى كل فإن المشرع التونسي لم يكتف بمنح قاضي تنفيذ العقوبات حق زيارة السجن ومقابلة المساجين بل مكنه من آليات أخرى غير مباشرة تساعده على القيام بدوره الرقابي.

(1)- سهام عاشور : مرجع سابق، ص 97.

المبحث الثاني : الآليات غير المباشرة 


تعتبر هذه الآليات آليات غير مباشرة لكونها تسمح لقاضي تنفيذ العقوبات بمراقبة ظروف تنفيذ العقوبة عن طريق الإدارة السجنية، فالنتائج التي يخرج بها القاضي لا تنبع عن ملاحظة أو معاينة شخصية وإنما يعتمد قاضي تنفيذ العقوبات في المراقبة على ما توصلت إليه الإدارة السجنية.


وتتمثل هذه الآليات في حق الاطلاع على التقارير (فقرة أولى) وحق الاطلاع على دفتر التأديب (فقرة ثانية).

فقرة أولى : الاطلاع على التقارير 


ينص الفصل 342 رابعـا من القانون عـدد 77 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000 والمتعلق بإرساء مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات "يعلم طبيب السجن قاضي تنفيذ العقوبات كتابيا بالحالات الخطرة التي يعاينها وتحيل إليه إدارة السجن تقريرا سنويا في نشاطها الاجتماعي".


من خلال هذا النص يتضح أن المشرع التونسي أوجب في نطاق ممارسة قاضي تنفيذ العقوبات لعملية المراقبة على طبيب المؤسسة السجنية إعلام هذا الأخير كتابيا بالحالات الخطرة التي تطرأ على الحالة الصحية لبعض المساجين كما أوجب في نفس الإطار على مدير السجن أن يوجه لقاضي تنفيذ العقوبات تقريرا سنويا يتعلق بالنشاط الاجتماعي.


وتتضح صفة الوجوب من خلال صيغة الأمر التي وردت بها أحكام النص المذكور.


وترتيبا على ذلك يتضح أهمية اطلاع قاضي تنفيذ العقوبات على مثل هذه التقارير إذ لا شك أن إحاطة قاضي التنفيذ بجميع الظروف الحياتية للمحكوم عليه داخل السجن سواء كانت صحية أو اجتماعية تساعده على فهم وضعية السجين وبالتالي اتخاذ القرار المناسب بشأنه.

1) تقرير طبيب السجن :


تساهم الرعاية الصحية للسجين في تأهيل هذا الأخير على نحو فعال إذ هي توفر علاجا لما يعانيه المحكوم عليه من علل بدنية وتزيل بذلك العقبات التي كانت تعترض طريق كسبه عيشه وقيامه بسائر الواجبات التي تفترضها حياة الخضوع للقانون والقيم الاجتماعية كما للرعاية الصحية بالسجين دورها في المحافظة على الصحة العامة في المجتمع فقد ثبت أن إهمال هذه الرعاية يفضي إلى تفشي الأمراض المعدية في السجن وهي سرعان ما تنتقل إلى خارجه بطرق متنوعة(1). 


وعلى هذا الأساس أجمعت جل النظم العقابية الحديثة على الاعتراف للسجين بالحق في العلاج إذا أصابه مرض أثناء خضوعه لتنفيذ العقوبة.


وقد جاء قانون 31 جويلية 2000 المكرس لمؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات ليبرهن على رسوخ هذا الحق في القانون التونسي وذلك بأن الزم المشرع طبيب السجين بإحالة تقرير حول الحالة الصحية للسجناء إلى قاضي تنفيذ العقوبات لأنه 

(1)- إبراهيم هرماسي : نظام السجون : رسالة لنيل شهادة ختم الدروس بالمعهد الأعلى للقضاء

      1998-1999، ص 191. 

لا يتصور أن تكون مراقبة ظروف تنفيذ العقوبة مراقبة فعالة دون أن يراقب قاضي تنفيذ العقوبات أو يحاط علما بالأحوال الصحية للسجين خاصة وأن بإغفال الإدارة العقابية عنايتها الصحية بالمحكوم عليهم تتحول العقوبة السالبة للحرية إلى عقوبة بدنية.


هذا وأكد المشرع أن يكون الإعلام الذي يقوم به طبيب السجن لقاضي تنفيذ العقوبات كتابيا حتى يتمكن القاضي من فرض رقابته عن دراية هذا من جهة ومن جهة أخرى ليكون هذا الإعلام مرجعا له عند الحاجة(1).


ولعل أهم هذه الحاجة تتمثل في ممارسة حقه في اقتراح تمتيع بعض المساجين بالسراح الشرطي بصرف النظر عن المدة الدنيا الواجب قضاؤها عند توفر حالة المرض العضال حسب أحكام الفصل 355 م.إ.ح كما انه لا يعتقد أن يبلغ تقرير طبيب السجن لقاضي تنفيذ العقوبات ويبقى هذا الأخير مكتوف الأيدي أو مجرد ملاحظ أو أيضا ينتظر موعد التقرير السنوي ليضمن به ملاحظاته واقتراحاته بل الأكيد أن قاضي تنفيذ العقوبات سيتدخل لدى إدارة السجن، ولو لم يرد في ذلك نص، ليطلب منها تمتيع السجين المريض بعناية خاصة كالعمل على علاجه سواء من قبل طبيب المؤسسة السجنية أو بمستشفى عمومي.


(1)- الحبيب الغرياني : مرجع سابق ص 96.

إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن المشرع حصر مجال الإعلام الذي يقوم به طبيب السجن في الحالات  الخطرة دون غيرها؛ ولعل المقصود بالحالات الخطرة حالات الأمراض المعدية وحالات الأمراض التي تتطلب تدخلا جراحيا، وغيرها من الأمراض الجسدية وذلك نسبة للشخص المؤهل لمعاينتها والإعلام بها. فطبيب السجن لا يمكنه أن يعاين حالات الاكتئاب أو الاضطرابات النفسية التي ترجع إلى اختصاص الطبيب النفسي(1).


وهذا يعد نقص في إطار التشريع التونسي لأن المرض النفسي قد يكون أخطر من المرض الجسدي خاصة إذا كان ينبئ على استعداد صاحبه على الانتحار، ويكون من المجدي أن تعلم إدارة السجن قاضي تنفيذ العقوبات بمثل هذه الحالات النفسية الخطرة حتى يتدخل بالقرار المناسب في شأنها.


وقد تساءل البعض(2) عن الحل في صورة ما إذا حصل اختلاف في الرؤى بين طبيب السجن وقاضي تنفيذ العقوبات الذي يتراءى له توفر حالة مرضية خطيرة لدى بعض السجناء الذين يقابلهم ولم يقع إعلامه بها ؟


(1) – المرجع السابق.

(2) – الحبيب الغرياني : مرجع سابق ص 98.


يمكن أن نبين مبدئيا أن المؤهل لتحديد خطورة المرض من عدمه هو طبيب السجن باعتباره مختصا وأما "إذا حصل اختلاف في الرؤى بين طبيب السجن وقاضي تنفيذ العقوبات فإن ذلك الاختلاف يرجع لفائدة على السجين ويمكن حله بالنقاش النزيه والبناء وإن اختلفت الرؤى إلى حد كبير فلا مانع من أن يتولى قاضي تنفيذ العقوبات تكليف أحد الأطباء بإجراء اختبار على حالة السجين للتأكد من سلامته"(1). 


2) تقرير النشاط الاجتماعي للمؤسسة السجنية 


كانت النظم العقابية القديمة تؤمن بوجوب استبعاد الصلة بين المجتمع والسجين بحيث يبقى هذا الأخير بمعزل عن العالم الخارجي دفعا لخطره. إلا أن السياسة العقابية الحديثة وعلى النقيض من ذلك تذهب إلى وجوب الإبقاء على هذه الصلة وتدعيمها توافقا مع سياسة التأهيل التي تستلزم مثل هذه العلاقة.


وانسجاما مع هذا المنهج نص الفصل 38 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 والمتعلق بنظام السجون "تتولى الإدارة المكلفة بالسجون والإصلاح تخصيص مكتب بكل سجن لمصالح الإرشاد الاجتماعي وتتمثل مهمة أعوانها في ربط الصلة بين المساجين وعائلاتهم ومساعدتهم على حل مشاكلهم حفاظا على الروابط العائلية والاجتماعية".


تكريسا لهذا النص يوجد بكل سجن مكتب إرشاد اجتماعي يشرف عليه أخصائيون في الميدان يعملون على رعاية السجناء اجتماعيا. وتمكين قاضي تنفيذ العقوبات من التقرير السنوي للإدارة السجنية حول نشاطها الاجتماعي ييسر عليه مراقبة ظروف تنفيذ العقوبة، فبإطلاع قاضي تنفيذ العقوبات على الأعمال الرعائية التي أسديت  للسجين يمكنه من ناحية أن يتعرف على مدى تطور الخدمات الاجتماعية المقدمة لسجين كما يمكنه من ناحية أخرى "يفهم شخصية السجين وميولاته بشكل يجعله بقدر عن دراية وتبصر مدى ارتداعه ورجوعه للجادة والفائدة من تسريحه حتى يندمج من جديد في حضيرة المجتمع فيقترح مثلا تمتيعه بالسراح الشرطي"(1).


علما أنه بإمكان قاضي تنفيذ العقوبات التدخل بصفة إيجابية في هذا المجال وذلك بمطالبة إدارة السجن بالقيام ببعض الأعمال التي تقتضيها الرعاية الاجتماعية للسجين(2).


(1)- الحبيب الغرياني : مرجع سابق ص 99.

(2)- انظر لاحقا : الجزء الثاني من هذه المذكرة.

إن كانت هذه التقارير سواء تقرير طبيب السجن أو التقرير الاجتماعي تعكس من زاوية نظر حقوق السجين ومدى عناية المؤسسة السجنية بهذه الحقوق، فإن دفتر التأديب يعكس على الخلاف من ذلك مدى احترام السجين للواجبات المحمولة عليه داخل السجن ومدى انضباطه ورجوعه إلى الجادة ولذلك خول المشرع التونسي لقاضي تنفيذ العقوبات حق الاطلاع على دفتر التأديب لما له من فائدة في تفعيل المراقبة.

فقرة ثانية : الاطلاع على دفتر التأديب 


تفترض حياة السجن خضوع المحكوم عليهم لجملة من التراتيب والقيود تهدف المحافظة على الانضباط والأمن داخل المؤسسة وفي سبيل فرض احترام هذه التراتيب تبن النظام العقابي جملة من العقوبات التأديبية تهدف إلى ردع المحكوم عليهم عن السلوك السيئ و تنمية الاتجاهات الإيجابية في تصرفاتهم.


وفي هذا الإطـار ينص الفصل 22 مـن القـانـون عدد 52 المؤرخ في 14 ماي 2001 والمتعلق بنظام السجون "يتعرض السجين الذي يخل بأحد الواجبات المبينة بالفصل 20 من هذا القانون أو يمش بحسن سير السجن أو يخل بالأمن به إلى إحدى العقوبات التأديبية التالية :

1) الحرمان من تلقي المؤونة والطرود لمدة معينة على ألا تتجاوز خمسة عشر يوما.

2) الحرمان من زيارة ذويه له لمدة معينة على ألا تتجاوز خمسة عشر يوما.
3) الحرمان من تلقي أدوات الكتابة والنشريات لمدة معينة على ألا تتجاوز خمسة عشر يوما.
4)  الحرمان من المكافآت.
5) الحرمان من اقتناء المواد من مغازة التزويد بالسجن لمدة لا تتجاوز سبعة أيام.
6) الحرمان من اقتناء المواد من مغازة التزويد بالسجن لمدة لا تتجاوز سبعة أيام.
7) الإيداع بغرفة انفرادية تتوفر فيها المرافق الصحية وذلك  لمدة أقصاها عشرة أيام، بعد أخذ رأي طبيب السجن، ويكون خلالها تحت رقابة الطبيب الذي يمكن له طلب مراجعة هذا الإجراء لأسباب صحية ويمكن لمدير السجن الاكتفاء بتوجيه إنذار أو توبيخ للسجين المخالف دون حاجة للرجوع إلى لجنة التأديب.
ويحجر تسليط غير ما ذكر من العقوبات على السجين"


ولإعطاء الضمانات الكافية للسجين عند مساءلته تأديبيا منحه القانون الحق في العلم بالمخالفة المنسوبة إليه والحق في الدفاع عن نفسه وكذلك الحق في الاعتراض على الإجراء التأديبي لدى الإدارة العامة للسجون والإصلاح.


وإذ مكن القانون المكرس لمؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات بالفصل 342 ثالثا قاضي التنفيذ من إمكانية الاطلاع على الدفتر الخاص بالتأديب فذلك حتى يخول له مراقبة مدى احترام الإدارة السجنية للإجراءات القانونية كالتثبت من تركيبة لجنة التأديب و"مطابقة العقوبة التأديبية للقائمة الحصرية المذكورة (بالفصل 22 سالف الذكر) ومدى احترام حقوق الدفاع في خصوص تمكين السجين المحال من الاطلاع على الملف ورد التهمة المنسوبة إليه بما يراه مناسبا من دفوعات وأدلة"(1).


كما يمكن الاطلاع على دفتر التأديب قاضي تنفيذ العقوبات من مراقبة مدى احترام الآجال خاصة بالنسبة لعقوبة الإيداع بغرفة انفرادية مع مدى متابعة الطبيب للسجين المعاقب.


ومن ناحية أخرى يتسنى لقاضي تنفيذ العقوبات من خلال الاطلاع على دفتر التأديب معرفة سلوك المساجين وفهم شخصيتهم بحيث يمكنه أن يميز من مِنَ المساجين نجح السجن في تقويم سلوكهم وإرجاعهم إلى الجادة من غيرهم وهو ما يساعده على اتخاذ القرار المناسب في شأنهم سواء بالسلب أو بالإيجاب.


(1)- يوسف الرزقي : مرجع سابق، ص 157.


إلا أن الجدير بالذكر هو أن المشرع أجاز لقاضي تنفيذ العقوبات حق الاطلاع على دفتر التأديب إذا ما أراد ذلك وهو ما يستنتج من عبارة الفصل 342 ثالثا (فقرة ثالثة) "وله أن يطّلِع على الدفتر الخاص بالتأديب" ويعني ذلك أن الاطلاع على الدفتر الخاص بالتأديب هي صلاحية أقرها المشرع لقاضي تنفيذ العقوبات إن لجأ إليها فهو محق وإن عزف عنها فهو أيضا محق.


كما يعني الجواز أن القرارات التأديبية تبقى من اختصاص الإدارة السجنية دون سواها وأن عدم اطلاع قاضي تنفيذ العقوبات على الدفتر الخاص بالتأديب لا يعيب القرار التأديبي ولا يبطله(1).


إلا أن هذا الطابع الاختياري في الاطلاع على الدفتر الخاص بالتأديب يضر بمصلحة المحكوم عليهم بما أنه يخفي جانبا هاما من حياة السجناء ومن شخصيتهم على قاضي تنفيذ العقوبات كما أنه لا يعطي أي دور إيجابي لقاضي تنفيذ العقوبات في مسألة التأديب "بما يجعل مدير السجن خصما وحكما في نفس الوقت وكذلك بقية أعضاء اللجنة الذين يرجعون إليه بالنظر"(2).



(1)- الحبيب الغرياني : مرجع سابق، ص 96.

(2)- وجدي بن أحمد : مرجع سابق، ص 49.

ولا يختلف هذا الاختيار التشريعي كثيرا عن نظيرة الفرنسي وإن كان المشرع الفرنسي ألزم مدير السجن بإخطار قاضي تطبيق العقوبات بكل العقوبات التأديبية المتخذة في شأن السجناء كذلك وبإخطار لجنة تطبيق العقوبات بعقوبة العزل الانفرادي إذا زادت مدته عن خمسة عشر يوما مع تمكين السجين من الحق في توجيه أي ملاحظات في خصوص موضوع التأديب لقاضي تطبيق العقوبات (الفصل 249D م.إ.ج.ف).


وقد يرى البعض في هذه الرقابة اللاحقة ضمانا كافيا للمحكوم عليه، ذلك بأن مدير السجن سيكون عليه أن يشرح مؤخرا أسباب اتخاذ القرار، إلا أن مجرد الإخطار لا يكفي كضمان للمحكوم عليه طالما أن القاضي لا يملك سبيلا قانونيا لتعديل القرار التأديبي الموقع بمعرفة الإدارة(1). 


بينما يختلف الأمر في بعض الأنظمة العقابية(2) الأخرى أين يتمتع قضي التنفيذ بدور إيجابي، ففي بولونيا مثلا لا يجوز توقيع أشد العقوبات وهو العزلة من شهر إلى ستة أشهر إلا بموافقة القاضي العقابي وكذلك الشأن في ألمانيا حيث تختص محكمة تطبيق العقوبة بتوقيع عقوبة العزلة الانفرادي.


وأما في الجزائر فيمكن لمدير السجن أن يضع السجين في العزلة الانفرادية على أن يخبر بذلك قاضي تطبيق الأحكام الجزائية الذي له تغيير الإجراء أو تأييده.


(1) و(2)- د. مرسي وزير : مرجع سابق، ص 540.


نتيجة لما سبق نلاحظ ضيق مجال تدخل قاضي تنفيذ العقوبات في عملية التأديب ولهذا الغرض دعا البعض إلى تنقيح القانون نحو جعل قاضي التنفيذ يرأس لجنة التأديب داخل السجن إلا أن هذا المطلب يبدو صعب المنال على الأقل مع القانون الحالي خاصة وأن قاضي تنفيذ العقوبات يزور السجن مرة في الشهرين في حيـن أن مجلـس التأديب قد ينعقد مرتين في الأسبوع أو أكثر، لذلك فإن الرأي(1) القائل بمشاركة قاضي تنفيذ العقوبات للإدارة العامة للسجن عند النظر في مطلب الاعتراض المقدم من السجين، طعنا في القرار التأديبي، يبدو أكثر صوابا وواقعية هذا إن لم نجعل الاختصاص بالنظر في الاعتراض على القرارات التأديبية من أنظار قاضي تنفيذ العقوبات.


في خاتمة هذا الجزء نستنتج أهمية العمل الرقابي الذي يقوم به قاضي تنفيذ العقوبات من حيث التأكد أن تنفيذ الجزاء يتجه إلى تحقيق غاياته، غير أن هذا العمل الرقابي يهدف في حد ذاته إلى استجماع المعلومات اللازمة كعناصر للتقدير عند اتخاذ بعض القرارات أو القيام بعض الأعمال الأخرى.  


(1)- يوسف الرزقي : مرجع سابق، ص 161.
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